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 ، الله فلا  ـدهات أعمالنا، من يهئسنا ومن سيـود با من شرور أنفـره، ونتوب إليه، ونعـفـينه ونستغـنحمده ونستعإن الحمد 
 .ورسولهله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده  فلا هادي لمضل له، ومن يضل

َ يَأمُْرُكُمْ أنَ تؤَُدُّوا الأْمََانَاتِ إِلىَٰ أهَْلِهَا وَإِذاَ حَكَمْتمُ بَيْنَ النَّاسِ أنَ تحَْكُمُوا ( دل، قال تعالى ـأمرنا الله سبحانه وتعالى بالعف َّ إنَِّ 

َ كَانَ سَمِيعًا بصَِيرًا بِالْعَدْلِ ۚ َّ ا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إنَِّ  َ نعِِمَّ َّ                                                                        ] ٥٨[سورة النساء:  إِنَّ 

، وفي تفريقئة دون أخرى، ولا في حال دون حال، إنما هو لكل الناس دون ـلأحد دون أحد، ولا لف اً امتيازدل المأمور به ليس ـوالع
  كل المواقف دون تمييز، ومن سنن الله الواجبة في كل العصور.

ِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلاَ داوة لم تكن سببا للنيل منه، قال تعالى: ـأن الع ـقح  َّ ِ امِينَ   يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قوَْمٍ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّ
َ خَبِيرٌ بمَِا تعَْمَلُونَ ـدِلُوا ۚ اعْ ـعَلَىٰ ألاََّ تعَْ  َّ َ ۚ إِنَّ  َّ   ]٨[سورة المائدة: دِلوُا هُوَ أقَْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا 

رب ـلى أقـا، أو عـهـليـميل، حتى وإن كان عوى أو ـل به دون هـمـدل، وتسلم به، وتركن إليه، وتعـس السوية ترضى بالعـوالأنف
  الناس إليها وهم الوالدين، قال تعالى :

ِ وَلَوْ عَلَىٰ أنَفسُِكُمْ أوَِ الْوَالِدَيْنِ   َّ ِ امِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ    ]١٣٥[سورة النساء   وَالأْقَْرَبِينَ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا كُونُوا قَوَّ
  تها.ـرفـدل المنشود هو أن يأخذ كل ذي حق حقه دون نقصان، والسبيل إلى ذلك يكون بإقرار الحقوق ومعـإقامة العوإن مقتضى 

   :على الحق ـعـدٍ تَ والجريمة، أي جريمة، هي 
                                                                                                      تدى عليه، حق  (كجريمة الزنا)ـد يكون هذا الحق المعـوق

                                                                                                                                         بد (كجريمة القتل)ـوقد يكون للع
ً وقد يكون مشترك   بد (كجريمة القذف).ـبين الله والع ا

دل معاقبة مرتكب الجريمة صيانة لهذه الحقوق، ومن مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ الأمن، وتنظيم حياة الناس، ـلذا كان من الع
كمة عادلة، م، وتقديمهم لمحاـق معهـيـت فإنه تتم ملاحقة الجناة حتى القبض عليهم والتحقـوعها وإذا وقعـومنع الجريمة قبل وق

وتنفيذ العقوبة المقررة بالمقتضى الشرعي أو النظامي، وفق ضوابط تحمي حقوق الانسان وكرامته، وهذه الضوابط هي ما 
  راءات الجزائية.ـى الإجـمـسـت مُ ـحـت عليها الأنظمة تـتعارف

ه أنظمتها، فقد سلكت هذا المسلك وحيث أن المملكة العربية السعودية دولة إسلامية تطبق الشريعة الإسلامية كما نصت علي
 ً ً والتزام تطبيقا   ، كما نصت على ذلك المادة الأولى من نظام الإجراءات الجزائية  بأحكام الشريعة الإسلامية ا

تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي  (
 من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام) الأمر
ً ع لنظام الإجراءات الجزائية يرى مدى حرص المنظم على حريات وحرمات الأفراد، وأنه لا يجوز المساس بها مطلقتتبِّ والمُ  إلا  ا

 ً ودي أطلق على النظام اسم (نظام الإجراءات الجزائية) ـإلى أن المنظم السع، وأود أن أشير هنا في الحدود المسموح بها نظاما
  بخلاف غالبية الأنظمة المقارنة التي تطلق عليه اسم (نظام الإجراءات الجنائية)) 

المذكرة  لمية في هذهـلم أن المادة العـوسنبين إن شاء الله تعالى الموضوعات المقررة في قسم الأنظمة (للمستوى الثامن) مع الع
                              كتب، أهم هذه الكتب:  دةـمقتبسة من ع

دالة الجنائية بكلية الملك فهد ـالله الحرقان أستاذ الع الحميد بن عبد كتاب شرح نظام الإجراءات الجزائية للأستاذ الدكتور/عبد -
  .الأمنية والمعهد العالي للدراسات الأمنية

  نظام الإجراءات الجزائية السعودي للدكتور / السيد محمد شريف كتاب الوجيز في شرح -
  كتاب الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية للدكتور / أسامة سيد اللبان   -
  كتاب شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد للدكتور / محمد أحمد المنشاوي -
  لجزائية للدكتور / إبراهيم بن حسين الموجانكتاب إيضاحات على نظام الإجراءات ا -
  کتاب حقوق المتهم في مواجهته بالأدلة في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية للدكتور / ناصر بن راجح الشهراني -

ثم لهم، وما قمت به ما هو إلا جمع من مؤلفاتهم  ؤلفيه والفضل يعود  أولاً مُ وما هو موجود من جهد في المذكرة، فهو منسوب ل
، وأن يجعل ما قدموه في مؤلفاتهم في ميزان حسناتهم، وأن هذه المذكرة هي للأغراض اً ن طلاب العلم خيرـني وعـفجزاهم الله ع

  .العلمية فقط، دون الأغراض التجارية

                                                                                                                               ي: ـالـتـو الـحـنـلى الـرة عـذكـردات المـمفنـبـدأ بـ

  ه.ــامـكـان أحـريـاق سـطـادره ونـصـة ومـيـزائـجـراءات الـام الإجـظـنـف بـريـعـتـال
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  هـامـكـان احـريـاق سـطـون –ادره ـصـة ومـيـزائـجـراءات الـف الاجـريـعـتأولا 
  :   ةـيـزائـجـراءات الـف الإجـريـعـت

ب مرتكبيها ومحاكمتهم، ـقـن الجرائم، والتحقيق فيها، وتعـملية الكشف عـنظم عية والنظامية التي تُ ـد الشرعـمجموعة القواع
تقدم في الوقت ذاته الحماية اللازمة للأفراد؛ وبة في حقهم في حال إدانتهم بارتكاب جريمة جنائية، والتي ـقـوكيفية تنفيذ الع

 ً   .لضمان عدم إساءة معاملتهم أو إدانتهم خطأ

  :   وـة هـيـائـنـجـراءات الـوع الإجـوضـم
صة بممارسة ذلك ـتـن طريق بيان الأجهزة المخـلى أرضها، عـن ارتكاب جريمة عـتنظيم نشاط سلطات الدولة العامة الناشئ ع

  .ذا النشاطـد والأحكام التي تحكم هـالقواعد ـديـالنشاط، وتح

   مصلحتين: دالة الجنائية عن طريق التوفيق بينـدف الإجراءات الجزائية تحقيق العـتسته
 .م متى ثبت جرمهم من جهة ـبتهـيها، ومحاكمتهم ، ومعاقـوالتحقيق مع المتهمين ف مصلحة المجتمع في الكشف عن الجرائم -١
  رارها من جهة أخرى. ـية والنظامية بإقـالتي جاءت النصوص الشرع وقهم وحرياتهم الفرديةـقـالأفراد في حماية حمصلحة  -٢

  :  يـة وهـفـلـتـخـة مـيـزائـجـراءات الـالإج لـراحـم
  ص بالقيام بأعماله سلطة الضبط الجنائي. ـتـخـالاستدلال التي ت  -١
  الابتدائي) الذي تختص بإجراءاته النيابة العامة. (مراحل التحقيق   -٢
  .  يـائـنـجـط الـبـضـال  -٣
  وى إلى القضاء . ـيها الدعـالتي تنتقل ف )ن في الأحكامـمرحلة المحاكمة (والطع - ٤
  .ذ التي يتولى فيها الحكام الإداريون تنفيذ ما أصدره القضاء في الأحكام النهائية ـيـفـنـتـمرحلة ال  -٥

  ة: ـيـزائـجـراءات الـام الإجـظـادر نـصـم
د ـهـي عـى فـذ نشأتها الأولـنـودية وعليها قامت الدولة مـربية السعـالشريعة الإسلامية هي دين الدولة ودستورها في المملكة الع

  رحمه الله تعالي.  -ود ـالأول الإمام محمد بن سعا ـمؤسسه

ودية للشريعة ـربية السعـية جميع الأنظمة بالمملكة العـعلى أن مرجع وقد نص النظام الأساسي للحكم في أكثر من مادة صراحةً 
  الإسلامية، ومثال ذلك ما نصت المادة من هذا النظام حيث جاء فيها أن: 

ودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة، ودينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله ـربية السعـالمملكة الع
  .ةـيـربـة العـي اللغـتها هـعليه وسلم، ولغ

روضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل ـق المحاكم على القضايا المعـبـطتـُ( ) على أن48مادة (كما نصت أيضا ال 
  ارض مع الكتاب والسنة) ـعـتـعليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا ت

ً ـ): "يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرع55كما نصت أيضا المادة ( لأحكام الإسلام، ويشرف على تطبيق أحكام  ية، طبقا
  الشريعة الإسلامية"

ية في الدلالة على أن مصدر أي نظام يصدر في المملكة العربية ـفهذه نصوص الواردة في النظام الأساسي للحكم، كافية وواف
 بقية الأنظمة.ره من ـيـة الإسلامية سواء كان نظام الإجراءات الجزائية، أو غـريعـشـو الـالسعودية ه

دما صدر نظام الإجراءات الجزائية في المملكة، ـنـعـذا المبدأ في نظام الإجراءات الجزائية : فـوزيادة على هذا تم التأكيد على ه
  ) منه على أن: 1نصت المادة (

ً ـ"تطبق المحاكم على القضايا المع لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي  روضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا
 د في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام".ـيـقـتـارض مع الكتاب والسنة، وتـالأمر من أنظمة لا تتع

  ) من ذات النظام على أن: 6ونصت أيضا المادة (

ً هتُ د إليهم من ـنـسـا يـمـيـن فـيـمـهـتـمـة الـمـاكـحـم مـاكـحـمـى الـولـتـ"ت ً  للمقتضى م وفقا للإجراءات المنصوص  الشرعي، وطبقا
  ام..." ـظـنـذا الـي هـيها فـلـع
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  -ي: ـة هـيـزائـراءات الجـام الإجـظـادر نـصـأن مـج بـنـتـسـق نـبـمما س
  م). ـريـكـرآن الـقـاب (الـتـكـال -١
  ة . ـريـريـقـأو تة ـيـلـعـت أو فـة كانـيـولـرة قـهـطـمـة الـويـبـنـة الـنـسـال -٢
                                                                                                                                                . اعـمـالإج -٣
ً ـد دل على هـوق   ة.الإجراءات الجزائي لما دل عليه الكتاب والسنة الواردة في المادة الأولى من نظام ذا الإجماع جملة (وفقا
  اس. ــيـقـال -٤
  ة. ـنـسـارض مع الكتاب والـتعـر ولا تـي الأمـا ولـدرهـصـي يـتـة الـمـظـالأن -٥

اء الأصول، مما يحتاج إليه ـلمـوغيرها مما ذكره ع رفـالعو المصالح المرسلةـ ک ل ببقية مصادر التشريعـمـني أن يعـذا يعـوه
  .ة ـمـظـدار الأنـولي الأمر في إص

  ام: ـظـنـام الـكـان أحـريـاق سـطنـ
  :ى أن ـلـي عـورد في المادة الأولى من نظام الإجراءات الجزائية الملغ

  اذة) ـفـل نـبـم قـتـتي لم تـراءات الـذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجـري أحكام هـسـت (
  ه . ـل بـمـد سريان العـالإجراءات التي لم تحدث إلا بع ويضاف لها بداهةً 

ً وبناء على ذلك تخرج القضايا التي تم الفصل فيها نهائي ل نفاذة في القضايا التي لم يتم الفصل فيها، ـبـوالإجراءات التي تمت ق ا
   د المائتين من نظام الإجراءات الجزائية الصادر عام ـشرين بعـفلا تسري عليها أحكام هذا النظام مع العلم أن المادة الحادية والع

  ) وتاريخ39:" يحل هذا النظام محل نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/نصت على أنه  ـه1435
                                                                                      ما يتعارض معه من أحكام"  ىـ، ويلغ ـه 1422/  7/  28

وعليه بينت هذه المادة أثر صدور نظام الإجراءات الجزائية الجديد، وأنه ألغى، ونسخ النظام القديم، ولكل ما يتعارض معه من 
  د. ـديـل بالجـمـلمنسوخ والعد تاريخ النشر هو الفاصل الزمني بين النظام اـويع أحكام،
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  اـهــيـرف فـصـتـوال تدلالاـتـع الاسـمـة جـلـرحـا مـيـانـث
  ح (الاستدلال)ـلـطـصـول مـدلـن مـع رـيـبــتعـي الـام فـظـنـراح الـاظ شُ ـفـت الـوعـنـت

  . ريفهـمنهم من يلاحظ صفة القائمين بإجراءات الاستدلال فيضمنها تع -

   . ومنهم من يلاحظ الأعمال التي تكون في مرحلة الاستدلال فيضمنها تعريفه -

  . ومنهم من يجمع بين الطريقتين -

  ه: ـأنـدلال بـتـف الاسرِّ ـعُ  بـاسـف المنـريـعـتـورد الـذا نـل
داد ـا، والإعـليهـن فاعـث عـا، والبحـنهـن طريق جمع عناصر الإثبات الخاصة بالجريمة، والتحري عـالسعي لإظهار الحقيقة ع

  للبدء في التحقيق، أو المحاكمة مباشرة.

 دلالـتـالاسـة بـمـائـقـة الـطـلـسـال

تلك السلطة التي تباشر مجموع الإجراءات اللازمة لإثبات وقوع الجريمة، وجمع أدلتها والبحث  ة الاستدلال:ـسلطـد بـصـقـي
  عن مرتكبيها قبل البدء في التحقيق الابتدائي. 

  :من نظام الإجراءات الجزائية بأن  24ريفهم في نص المادة ـويقوم به رجال الضبط الجنائي وهم من ورد تع

لومات ـمع المعـم وضبطهم، وجـرائـي الجـبـكـرتـن مـث عـحـبـم الأشخاص الذين يقومون بالـ"رجال الضبط الجنائي ه
  ام"ـهـه الاتـيـوجـق وتـيـقـحـتـوالأدلة اللازمة لل

د ـد حـنـت عـفـالجريمة، سواء كانت هذه الجريمة تامة، أو وقد وقوع ـريف أن دورهم الإجرائي يبدأ بعـوالذي نلاحظ من هذا التع
  ـاً.يـائـنـليه جـب عـاقـالشروع المع

وهم يختلفون عن رجال الضبط الإداري الذين يمارسون دورهم الإجرائي قبل وقوع الجريمة، ولذا فإن مهمة رجل الضبط الجنائي 
م لا ـودهـاص لجهـقـنـتـي ذلك اسـس فـيـة، ولـمـريـجـوع الـة دون وقـولـلـيـالحط الإداري في ـبـضـل الـز رجـجـد أن عـدأ بعـبـت

سمح الله، فالجريمة موجودة بوجود الخلق، وهي ظاهرة اجتماعية تتطور بتطور المجتمعات، ولكن دور رجال الضبط الجنائي 
  د وقوع الجريمة .ـيبدأ بع

   الجنائي تنقسم إلى قسمين: قسم إداري، وقسم جنائي.وعليه نستطيع أن نقول إن وظائف رجال الضبط  
  

  

  

  

  

  

  ط الإداريـبـضـي والـائـنـجـط الـبـضـن الـيـلاف بـتـخلاه اـأوج

  ط الإداريـبـضـال  يـائـنـجـط الـبـضـال  ######

من حيث الهدف 
للموظف 
  ملـالمختص بالع

  اـهـوعـل وقـبـة قـمـريـجـع الـنـم  اـهـيـبـكـة مرتـويـا وهـهـوعـد وقـعـة بـمـريـجـف الـشـك

من حيث الجهة 
المنوط بـها 
  الاشراف 

  ن ـيـم الإداريـهـائـراف رؤسـع لإشـضـخـي  ة ـامـعـة الـابـيـنـراف الـع لإشـضـخـي
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  ي: ـائـنـجـط الـبـضـال الـمـأعـون بـمـائـقـال
  م: ـر وهـصـل الحـيـبـى سـلـة عـيـزائـجـراءات الـام الإجـظـمن ن 26ادة ـمـم الــهـددتـح

  .  مـهـاصـصـتـال اخـجـي مـة فـامـة العـابـيـنـاء الـضـأع -١

  ز . ـراكـمـات والـظـافـحـمـدن والـمـي الـم فـهـيـاونـرط ومعـُ شـري الـديـم -٢

  .  كل بحسب المهام الموكلة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم ،ي جميع القطاعات العسكرية ـباط فـضـال -٣

  .ز ـراكـمـاء الـات ورؤسـظـافـحـمـي الـظـافـحـم – ٤

  .  اـهـنـتـى مـلـب عـكـرتـي تـتـم الـرائـي الجـة فـويـجـة والـريـحـبـة الـوديـعـسـب الـراكـمـاء الـرؤس -٥

  ة .ـاصـة خـمـظـب أنـوجـمـي بـائـنـجـط الـبـضـات الـيـلاحـوا صـولـن خـذيـاص الـخـن والأشـيـفـوظـمـال -٦

  .ةـمـظـه الأنـي بـضـقـا تـب مـسـحـق بـيـقـحـتـالـون بـفـلـكـن يـذيـاص الـخـان والأشـجـات واللـهـجـال -٧

  ي: ـائـنـجـط الـبـضـال الـرجـي لـانـكـاص المـصـتـالاخ
ً ـقـي وفـائـنـط الجـبـضـال الـرجـي لـانـكـمـاص الـصـتـدد الاخـحـتـي   ة: ـيـر الآتـيـايـعـمـد الـلأح ا

  . ةـمـريـجـوع الـن وقاـكـم -١
  . مـهـتـمُ ـة الـامـل إقـحـم -٢
  .  مــهـتـمـلى الـض عـبـقـان الـكـم -٣

  ي: ـائـنـجـط الـبـضـل الـرجـي لـوعـنـاص الـصـتـالاخ
  : امـعـي الـوعـنـاص الـصـتـالاخ ي ذوـائــنــجـط الـبـضـال الـرج -١

ي ـا مع تقيدهم بالاختصاص المكانـهـوعـن نـر عـظـنـض الـت بغـوهم الذين يمارسون سلطات الضبط الجنائي في أي جريمة وقع
  ) الفقرة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية. 26الوارد في المادة (

  د): ـيـقـمـاص (الـخـي الـوعـنـاص الـصـتـي ذو الاخـائـنــجـط الـبـضـال الـرج -٢
م فقط، وليس لهم مباشرة وظيفتهم في ـتهـفـيـينة مرتبطة بأعمال وظـوهم الذين يمارسون سلطات الضبط الجنائي في جرائم مع

  .  مـرائـجـن الـا مـرهـيـغ

ي ذوي ـائـنـط الجـبـضـال الـق رجـن حـام لأن مـعـاص الـصـتـل الاخـطـي الضبط الجنائي لا يعـاص فـخـاص الـصـتـالاخـ ليه فـوع
في  الاختصاص العام أن يباشروا سلطاتهم بالنسبة إلى كافة الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم حتى ما كان منها داخلاً 

  . اصـخـاص الـصـتـاختصاص رجال الضبط الجنائي ذوي الاخ

ت ـطـيـتي أنـر الـيـرى غـرائم أخـم إلى جـاصهـصـتـر اخـي دوائـو فـ، ولمـهتاـطـلـسد ـتـمـوز لرجال الضبط الخاص أن تـلكن لا يج
  .اوز ـجـه من تـيـع فـدود ما وقـزول في حـم؛ لأن صفتهم تلك تـهـب
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 ـثـالـث
ً
 دلالـتـراءات الاسـإج ا

   . رـصـحـل الـيـبـى سـلـة عـيـزائـراءات الجـام الإجـظـي نـر واردة فـيـدلال غـتـال الاسـمـأع

لومات عن ـأن إجراءات الاستدلال لا تمس الحريات بشيء؛ لأن هذه الإجراءات ماهي إلا تجميع للمع ن ذلك:ـة مـمـكـحـوال
  الجرائم ومرتكبيها يرى المنظم أنها لازمة للتحقيق.

النيابة لرجل الضبط الجنائي الحق بالقيام بإجراءات الاستدلال من تلقاء نفسه في القضية المنظورة لديه، أو بناء على طلب من و
بها، ويظل عمل رجل الضبط الجنائي في استكمال إجراءات الاستدلال مستمر حتى بعد رفع القضية إلى جهة  العامة تكلفهُ 

ً يـقطعالتحقيق، حتى صدور حكم في القضية، ويصبح    .ا

الجنائي القيام بها؛  ) على واجبات معينة يجب على رجل الضبط28-27ولقد نص نظام الإجراءات الجزائية في كل من المادتين (
حتى يؤدي عمله على الوجه المطلوب نظام، كما منحه النظام في الوقت نفسه سلطات تمكنه من أداء عمله في هذه المرحلة 

  .الهامة 

 دلال:ـتـة الاسـلـي مرحـا فـهـام بـيـقـي الـائـنـجـط الـبـضـال الـلى رجـب عـواجـراءات الـالإج

  .  مـرائـجـع الـيـمـي جـم فـهـيـرد إلـي تـتـاوى الـكـشـوالات ـلاغـبـول الـبـق -١

  .  وراً ـذلك فـة بـامـعـة الـابـيـنـلاغ الـإب -٢

لق بالجريمة والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي ـل الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعـحـال إلى مـقـتـالان -٣
  .  الـحـا الـهـيـضـتـقـت

  .  دلالـتـع الاسـمـر جـضـحـمـوم بـسرـمـذلك، الـاص بـخـر الـضـحـمـي الـراءات فـذه الإجـع هـيـمـات جـبـإث -٤

لى أن له سلطات ـص عـل نـ؛ بالجنائيال الضبط ـى رجـلـة عـقـابـسـات الـبـرض الواجـعـام بـظـنـي الـفـتـكـم يـول
  ا: ـمهـن أهـمه، ـاتـبـواجـه لـرتـاشـبـل مـفـكـة تـنـيــمع
شهود ـه، والـيـن الواقعة الجنائية ومرتكبها؛ كالمبلغ، والمشتبه فـلومات عـلى الإيضاحات اللازمة ممن لديهم معـول عـصـالح -١

  م. ـرهـيـوغ

  م. ـتهـيـصـشخ نـيـبـة التي تـفـلـتـلومات المخـم بجمع المعـنهـري عـتحـة، والـمـريـم ارتكاب الجـب إليهـسـوال من نـاع أقـمـس -٢

اص ـخـاد الأشـعـإبـة بـمـريـجـان الـكـى مـلـظ عـفـحـتـالـا، وذلك بـتهـة على أدلـظـافـحـمـة والـمـريـق بالجـلـتعـا يـل مـط كـبـض -٣
  ه.ـاتـويـتـحـمـث بـبــعـه، أو الـنـد مـراب أحـتـع اقـنـن، ومـوديـوجـمـال

  م. ـرهـيـة وغـيـائـنـجـة الـال الأدلـاء، ورجـبـالأطن ـراء مـبـة بالخـانـعـتـالاس -٤

ال ـحـتـة، وانـروعـشـمـرق الـطـالـال بـيـتـم الاحـهـق لـحـيـف الجريمة، فـشـال لكـيـتـي الاحـائـنـجـط الـبـضـال الـرجـوز لـجـوي
  م. ـهـبـانـن جـأمـم، ويـي لهـانـجـالس ـأنـى يـتـ؛ حاـهـفـشـكد ـصـقـم بـرائـجـن الـري عـحـتـاء الـنـات أثـفـصـال

ن ـيـمـهـتـمـم أو الـهـتـمـوع من ذات الـوقـررة الـكـة مـمـريـجـون الـكـت، أو تــعـد وقـة قـمـريـجـون الـكـرط أن تـتـشـذا يـوه
المتهم المرتكب للجرائم وذة، وغيرها)، فيكون التحري للكشف عن وقوع الجريمة الحالية والكشف عن ـر، والشعـحـسـ(كال

  . السابقة والجريمة الحالية
  
   ي:ـروط وهـشـد بـيـقـك مـن ذلـكـول

  ن المتهمين سواء تدخل رجل الضبط الجنائي أو لم يتدخل. ـرة مـمـتـسـة ومـمـائـة قـمـريـون الجـكـأن ت - أ

  الجريمة المرتكبة تثبت صحة نسبة التهمة المسندة إلىددة على الجرائم السابقة أو ـناك تحريات متعـب أن يكون هـجـي -ب

  كافة المتهمين.

طاء الذي ـن الجريمة ومرتكبيها بإزالة الستار والغـى الكشف عـلـب عـصـنـه مـيـاونـعـائي ومـنـجـط الـبـضـل الـاط رجـشـن -ج
  اة.ـنـجـال هـر بـتـسـت
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  دلال ـتـر الاسـضـحـي مـرف فـصـتـال

ره الانتهاء من إجراءات الاستدلال، فإن على رجل الضبط الجنائي إحالة محضر الاستدلال إلى المحقق المختص الذي بدود ـبع
 يتضمن: راراً ـعليه أن يتخذ ق

م بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة بناء على محضر الاستدلال، إذا كانت ـف المتهـيـلـكـتـة بـيـزائـجـوى الـدعـع الـرف -١
  الجريمة غير كبيرة ، وكانت صالحة لرفعها. 

ً التوصية بحفظ الأوراق إداري -٢ المحقق  رة التي يتبعهاـدائـس الـيـرئـر في الدعوى، ولـيـسـلل هلا وجق، إذا رأى أن ـيـقـدون تح ا
ً ـوبـتـكـظ مـفـب أن يكون أمر الحـويجها، ـظـفـالأمر بح ً ـبـبـسـوم ا   .ا

   : قــقـحـمـى الـلـب عـجـظ يـفـحـر بالـدر الأمـوإذا ص

  .اص ـخـق الـحـالـي بـدعـمـى الـه وإلـيـلـي عـنـجـمـى الـه إلـغـلـبـأن ي - أ

  .ه ـتـورثـغ لـيـلـبـتـون الـكـا يـمـدهـاة أحـفي حالة وف -ب

  خاضع للسلطة التقديرية للنيابة العامة.  رراـت، لأنه قـنه في أي وقـوع عـرجـوز للنيابة الـرار إداري، يجـظ قـفـرار الحـق -ج

ق أن ـقـحـمـد الـوى الجزائية، أو إذا وجـا الكبيرة، وتحريك الدعـايـضـقـق في القضية بنفسه إذا كانت من الـيـقـأن يقوم بالتح -٣
  زم ذلك. ـلـتـسـا تـتهـيـمـة أو أهـمـريـروف الجـظ

ً دلالات إذا لم ير داعيـتـض الأمور الواردة في محضر الاسـفاء بعـيـتـنائي باسـجـط الـبـضـل الـر رجـأمـأن ي -٤ الحفظ  للتحقيق أو ا
 ً د ورود محضر ـإليه بع ق أن يتخذ واحدة من تلك الإجراءات حسب ما توصلـقـحـمـد للـراءات الأربع لابـذه الإجـ، فهإداريا

  الاستدلال إليه. 

  ة:ـيـائـنـوى الجـدعـالـا بـرهـأثـدى تـوم ةـيـدنـمـوى الـدعـال
  .وى الجزائية، بينما تختص المحاكم المدنية بالفصل في الدعاوى المدنية ـالأصل أن المحكمة الجزائية تختص بالفصل في الدع

  .ويان الجزائية والمدنيةـنه الدعـل ذاته الذي تتولد عـد تشكل الفعـلأن الجريمة ق إلا أنه نظراً 

  ا: ـمهـارات من أهـبـتـالجزائية لاعوى المدنية أمام المحكمة ـاء رفع الدعـنـثـتـالاس لـيـبـلى سـام عـظـنـاز الـد أجـقـف

ان ـويـأن المحكمة الجزائية قد تبينت أمامها الحقائق بناء على الأدلة التي عرضت أمامها، والتحقيقات التي أجرتها ونظر الدع -١
  من محكمة واحدة يمنع تضارب الأحكام بين القضاء الجزائي والمدني. 

  ه أمام محكمتين مختلفتين. ـسـفـن نـاع عـدفـده للـوزع جهـيث لا ـيـحـم بـهـتـمـد الـر جهـوفـي  -٢

   .يوفر وقت المحاكم بحيث لا تنشغل أكثر من محكمة بالنظر في دعاوى تستطيع محكمة واحدة الفصل فيها جميعا بحكم واحد -٣

  : ) من نظام الإجراءات الجزائية على أن147وقد نصت المادة (
وى الجزائية ـده أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعـالجريمة، ولوارثه من بع" لمن لحقه ضرر من 

  العامة في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق "
يقاع العقوبة (دعوى بارة عامة تدخل فيها المطالبة بإـ) يشير إلى المطالبة بالحق الخاص، وهي ع147وإن كان نص المادة (

  دعوى مدنية). (ويض ـجزائية)، أو المطالبة بالتع
ويض بحكم أن المادة تخاطب من لحقه ضرر من الجريمة، وهو من ـإلا أنه يفهم من سياق المادة أن المقصود بها المطالبة بالتع

  ). وى (الحق الخاصـرف في ظل نظام الإجراءات الجزائية بدعـويض، أو ما يعـيطالب بالتع
) من نظام الإجراءات الجزائية أن الدعوى المدنية لا يمكن رفعها أمام القضاء الجزائي بشكل 147ويظهر أيضا من نص المادة (

 ً ) من النظام 180للمادة ( مستقل وإنما يجب أن ترفع أمام المحكمة التي تنظر في الدعوى الجزائية العامة، كما أن مصيرها وفقا
موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص، أو المتهم، إلا إذا رأت  حيث أن كل حكم يصدر في

صل ـذ تفـندئــعـالمحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجزائية، ف
  المحكمة الفصل في تلك الدعوى وترجع الفصل في تلك الطلبات إلى حين استكمال إجراءاتها. 

ن ـن الضرر الناشئ عـية على دعوى المطالبة بالتعويض عـولهذا فقد أطلق شراح الأنظمة المقارنة اسم الدعوى المدنية التبع
  ة للدعوى الجزائية الأصلية .ـارتكاب الجريمة بحكم أنها تابع
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  ٩الصفحة 

  : هـراءاتـررات إجـبـس ومــبـلـتـال
ً ـاربـقـة تـمـني أن ثـيع و:ـس هـبـلـتـالـود بـصـقـمـال ً ـيـنـزم ا   .اـهـافـشـتـة اكـظـة وقوع الجريمة ولحـظـحـن لـيـب ا

  . يـقـيـقـناه الحـــعـمـو التلبس بـذا هـران وهـاصـعـتـت ان أوـتـظـج اللحـدمـنـد تـوق
ً ـي اعـضـتـقـروف تـن، أو ظـرائـر قـوافـتـن تـكـل لاً ـيـلـدان قــعـتـبـد تـالجريمة حال ارتكابها، وقاف ـشـتـأي اك  تبار الجريمة متلبسا

  . رف بالتلبس المجازي أو الحكميـا، وهو ما يعـبه

ات استثنائية في حالات التلبس لا يملكها في غيرها من الحالات (باستثناء حالة الندب) ومن ـيـويملك رجل الضبط الجنائي صلاح
  شأن تلك الصلاحيات المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم، والحكمة من إعطائه هذه الصلاحيات هي: 

  وضوح حقيقة الجريمة وهوية مرتكبها.  /١

  لبس تقتضي تدخل رجل الضبط الجنائي بشكل مباشر، ودون أي تأخير. جال الذي تفرضها طبيعة حالات التـتعـظروف الاس /٢

  ا. ـاؤهـفـا، أو إخـهـب بـلاعـتـالمحافظة على أدلة الجريمة قبل أن يتم ال /٣

  رار .ـفـن الـن مـكـمـتـل أن يـبـم قـهـتـمـى الـلـض عـبـ/ الق ٤

 ةـيـزائـجـراءات الـام الإجـظـي نـس فـبـلـتـالات الـح

  )، وهذه الحالات هي:30في المادة ( رـصـحـل الـيـبـى سـلـعنص نظام الإجراءات الجزائية على حالات التلبس 

  إدراك الجريمة حال ارتكابها . -١

  د ارتكابها بوقت قريب. ـإدراك الجريمة بع -٢

ً ـصـخـه شـيـلـي عـنـجـمـع الـبـإذا ت -٣   ا. ـهـوعـر وقـاح إثـيـصـع الـة مـامـعـه الـعـبـ، أو تا

ى ـلـيستدل منها ع آلات، أو أسلحة، أو امتعه أو أدوات، أو أشياء أخرى حاملاً  بـريـقت ـوقـا بـوعهـد وقـد مرتكبها بعـإذا وج -٤
  د ذلك. ـيـفـلامات تـار أو عـت آثـوقـذا الـه في هـدت بـا، أو إذا وجـهـيـك فـريـل أو شـاعـه فـأن

  س ـبـلـتـة الـــحـروط صـش

راءات الخاصة بحالات التلبس ـل رجل الضبط الجنائي ممارسة الإجـويـخـا في تـهباً دـتـعْ ة، ولا مُ ـحـيـحـس صـبـلـتـة الـالـد حـلا تع
  ن: ـيـرطـر شـإلا بتواف

  ه: ـسـفـنـة بـمـريـس بالجـبـلـتـل الضبط الجنائي للـإدراك رج رط الأولـشـال
البصر أو السمع أو الشم، ـ الضبط الجنائي قد أدرك، أو عاين حالة التلبس بالجريمة بإحدى حواسه، کويقصد بذلك أن يكون رجل 

  عن الغير ولو كان أحد رجال السلطة العامة فلا تقوم حالة التلبس.  لمه بالجريمة قد جاء نقلاً ـأما إذا كان ع
   :بسـلـتـاف الـشـتـة اكـيـروعـشـي مـانـثـرط الـشـال

ً ويتحقق ذلك متى كان سلوك رجل الضبط الجنائي مشروع يلزم أن يكون اكتشاف التلبس عن طريق قانوني مشروع اً ، أي مطابقا
للقانون، حيث توافرت فيه الشروط الشكلية والموضوعية التي يتطلبها القانون، ومتفقة مع القيم التي يحرص على حمايتها، 

  ومن ذلك ممارسته للاختصاصات التي يخولها له النظام عادة، أي التي تتعلق بجمع المعلومات . 

  

  

  

  

  

  



  
  هذا العمل صدقة جارية عني وعن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهجعل اللهم أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحتمل الخطأ والصواب فما أصبت به فمن الله وما أخطأت به فمن نفسي والشيطان                                                 ني عن المذكرة ـهذا جهد بشري لا يغ

 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ١٠الصفحة 

 ـعـراب
ً
  اـهـيـي فـائـنـجـط الـبـضـل الـة رجـطـلـوسس ـبـلـتـوال الـأحـة بـاصـخـراءات الـالإج ا

س ـبـلـتـوال الـ) من نظام الإجراءات الجزائية نطاق سلطات مأموري الضبط الجنائي في أح44) إلى (39ددت المواد من (ـح
تدخل بحسب الأصل في ددا من الإجراءات التي ـلت فيها عـذه المواد من نطاق تلك السلطات بل أنها أدخـت هـد وسعـبالجريمة، وق

  دة عامة، النيابة العامة. ـقاعـ مفهوم إجراءات التحقيق التي تباشرها ك

تها من مجرد الانتقال إلى محل الواقعة وإثبات الحالة والحصول على ـتها ودرجـوالواقع أن هذه الإجراءات تتنوع بحسب طبيع
  م. ـهـتـمـر الـيـالإجراءات في مواجهة الحاضرين من غض ـالإيضاحات الضرورية بشأنها، إلى اتخاذ بع

 دلالــتـراءات الاسـأولا: إج

ص بالقيام بها في حالة ـتـبما أن رجل الضبط الجنائي يمتلك القيام بإجراءات الاستدلال في الأحوال العادية، فإنه من باب أولى يخ
  .  التلبس

  ص نظام الإجراءات الجزائية على اختصاص رجل الضبط الجنائي بالقيام بإجراءات الاستدلال التالية في حالة التلبس: ـن
  يجب على رجل الضبط الجنائي الانتقال الفوري إلى مكان وقوع الجريمة ومعاينة آثارها المادية والمحافظة عليها.  -١
  لومات بشأن الجريمة ومرتكبها. ـقوال الحضور أو من يمكن الحصول منه على معاعلى رجل الضبط الجنائي الاستماع إلى  -٢
  . كبذل اد؛ حتى يتم تحرير المحضر اللازمـيجوز لرجل الضبط الجنائي منع الحاضرين من مبارحة مكان الواقعة، أو الابتع -٣

  ضـبـقـا: الـيـانـث
  م: ـهـتـمـى الـلـض عـبـقـال رع الأولـفـال
ض الإجراءات الجزائية ـلاتخاذ بع ده النظام لفترة وجيزة تمهيداً ـض حرمان الشخص من حريته في المكان الذي يعـبـالقر ـبـتـيع

و إجراء خطير لمساسه بالحرية الشخصية، ولا تقوم به إلا السلطة المختصة بالتحقيق، وقد كفل النظام الأساسي للحكم ـضده، وه
  .بالشكل الذي يخولهم حرية الحركة كيفما شاءواللأفراد الحق في الحرية 

  ب أحكام النظام" ـوجـمـه إلا بـسـبـد أو توقيفه أو حـ"لا يجوز تقييد تصرفات أحمنه على أنه  36حيث نصت المادة 
  :من نظام الإجراءات الجزائية على انه  2وفي السياق ذاته نصت المادة 

 وللمدة التي تحددها السلطة وتوقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً "لا يجوز القبض على أي إنسان 
  المختصة" 

ً د تقنينـوكما هو واضح من هذه النصوص والتي تع ً ـقـد حـلأحكام الشريعة الإسلامية في هذا السياق فإن الحق في الحرية لا يع ا  ا
 ً                             ، فتلك النصوص تحظر فقط التقييد غير النظامي (أي غير المتوافق مع أحكام النظام ) للحق في الحرية. مطلقا

  د متى كان هنالك نص نظامي يجيز ذلك . ني جواز تقييد حرية الأفراـوبمفهوم المخالفة، فإن ذلك يع
   :ضـبـقـف الـريــعـت رع الثانيـفـال

  لاتخاذ الإجراءات النظامية حياله.  تقييد حرية الشخص، تمهيداً  هـو
ً ـنى يعـوالقبض بهذا المع    في التحرك والذهاب أينما يشاء راً ـمن أن يكون الفرد حُ  بحق الأفراد بالحرية، فبدلاً  خطيراً  د مساسا

ً ـحـيكون ت -بموجب القبض  - للإجراءات التي يحددها النظام للتعامل  ت تصرف السلطة القابضة، والتي سوف تتعامل معه وفقا
  ض. ـبـقـمع حالات ال

  ر ـم دون أمـهـتـمـى الـلـض عـبـقـروط الـث: شـالـثـرع الـفـال
" في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي إنسان إلا بأمر من نظام الإجراءات الجزائية بأنه  35تنص المادة 

السلطة  من السلطة المختصة بذلك، ويستفاد بمفهوم المخالفة أنه يجوز في حالات التلبس القبض على المتهم، دون أمر من
  ."المختصة

على أنه يجوز لرجل الضبط الجنائي أن يقبض على المتهم الحاضر  من نظام الإجراءات الجزائية صراحةً  33وقد نصت المادة 
  .الذي توجد دلائل کافيه على اتهامه مع تحرير محضر بذلك، وإبلاغ النيابة العامة بذلك فوراً 

   ي:ـراءات هـام الإجـظـي نـة فـامـعـدة الـاعـقـا أن الـنـح لـضـتـذلك يـب
واز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد، أو منعه من الانتقال من مكان إلى مكان. ـدم جـع

  .ويجوز للسلطة المختصة إصدار أمر بالقبض على المتهم في غير أحوال التلبس

   بة العامة.النياكـ لأمر بالقبض والحبس الاحتياطي اهي كل جهة لها صلاحية والسلطة المختصة 



  
  هذا العمل صدقة جارية عني وعن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهجعل اللهم أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحتمل الخطأ والصواب فما أصبت به فمن الله وما أخطأت به فمن نفسي والشيطان                                                 ني عن المذكرة ـهذا جهد بشري لا يغ

 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ١١الصفحة 

  ض ـبـقـراء الـذ إجـيـفـنـع: تـرابـرع الـفـال
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، لمن يقوم بالقبض على المتهم باتخاذ الإجراءات اللازمة  12/3أجازت المادة 

  لب على أي مقاومه في حدود ما تقتضيه الضرورة في ضوء الأنظمة. ـلتنفيذه والتغ

من لائحته التنفيذية، أن لرجل الضبط   21/2من نظام الإجراءات الجزائية والمادة   42بالإضافة إلى ذلك فقد أجازت المادة 
  الجنائي أثناء مطاردة المتهم أن يدخل مسكن المتهم أو أي مسكن آخر للقبض عليه. 

م وشيك للوقوع، فإنه يجوز ـيـسـرضه لخطر جـحياة أحد الأشخاص مع ومع عدم الإخلال بالحق في الدفاع عن النفس متى كانت
ً لسلاح الناري للقبض على الشخص، إذا قاوم، أو حاول الهروب، وكان متلبسلرجال قوات الأمن الداخلي استخدام ا دى ـبإح ا

رض وجرائم المخدرات والتهريب في البر ـالجرائم المخلة بأمن الدولة وسلامتها وجرائم الاعتداء على النفس أو المال أو الع
ً أو متهم والبحر   يه. بارتكاب إحدى تلك الجرائم، وصدر أمر رسمي بالقبض عل ا

  ض ـبـقـة للـيـالـتـراءات الـالفرع الخامس: الإج
ً ـ، ولا يجوز له إبقاء المقاً تهم سماع أقوال المتهم فوربض على المُ ـب على رجل الضبط الجنائي في حال القـيج  بوض عليه موقوفا

  .  قـقـحـمـلأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من ال
ود ـلوة. فإذا لم ترجح وجـع الخـنـمـا يـمـيـذر ذلك فـد محارمها، فإن تعـور أحـضـون سماع أقوالها بحـكـيـوإذا كان المتهم امرأة ف

ه ـيـافـل كـود دلائـح وجـرجـه، أما إذا تـراحـلاق سـل الضبط الجنائي إطـى رجـلـب عـيجـدلائل كافيه على اتهام المقبوض عليه ف
شرون ساعة اللاحقة ـل الضبط الجنائي خلال الأربع والعـرج ىعلـ ليه، بارتكاب الجريمة المتلبس بها، فـهام المقبوض عـى اتـلـع

  ه. ـوابـجـتـص لاسـتـخـمـق الـقـحـمـللقبض على المتهم أن يرسله مع محضر الاستدلال إلى ال

ً ـتـق المخـقـب على المحـويج م ـتهت وصول المُ ـواب المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من وقـمن النظام استج 34للمادة  ص وفقا
  نه . ـراج عـه أو الإفـفـيـإليه، ثم يأمر بتوق

  م ـهـتـمُ ـى الـلـض عـبـقـات الـانـمـادس: ضـسـرع الـفـال
بالقبض من سلطة التحقيقات إذا لم تكن الجريمة في حالة من حالات التلبس كما يجب أن أن يصدر الإذن  الضماناتأهـم من 

 ة المتهم على الآتي:ـي مواجهـذ فـخـتـيشتمل كل أمر من الأوامر الجزائية التي ت
ور وتاريخه واسم ـضـالحة ـاعـر وسـه وتاريخ الأمـتـامـل إقـحـه ومـتـنـه ومهـتـيـسـنـوجاً يـلوب رباعـطـمـص الـخـشـم الـاس -١
  .  يـمـرسـم الـتـق وتوقيعه والخـقـمحـال
  ه . ـتـرامـظ كـفـحـليه بما يـوض عـبـمعاملة المق -٢
ً ـديـسـذاؤه جـوز إيـلا يج -٣ ً ـويـنـأو مع ا   .ا
  ه. ـافـقـاب إيـبـأسـاره بـبـإخ -٤
  ه. ـلاغـرى إبـن يـمـال بـصـي الاتـق فـحـه الـل -٥
  ه. ـيـة إلـوبـسـنـمـة الـمـهـتـباله ـتـاطـإح -٦
  ق. ـيـقـتحـا الـهـيـري فـجـي يـتـارج نطاق الدائرة الـليه خـض عـبـا إذا قـهـيـل إلـقـنـي يـتـة الـهـجـالـه بـلاغـب إبـجـي -٧
  ه. ـوالـذ أقـة وأخـعـواقـالـه بـلاغـإب -٨
  ق . ـيـقـحـتـور الـضـحـام لـحـل، أو مـيـوكـة بـانـعـتـه الاسـق لـحـي -٩
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   شـيـتـفـتـا: الـثـالـث
  ي: ـروع وهـة فـتـن سـب مـلـطـمـذا الـف هـألـتـي

  اص ـخـالأش -٣            ريف بالتفتيشـالتع -٢       ق بالخصوصيةـلحا -١
  اء ـيـط الأشـبـض -٦              ضمانات التفتيش -٥                     نـالمسك -٤

  الفرع الأول: الحق في الخصوصية 
ً ـده الشخـدم إطلاع الآخرين على ما يعـودية للأفراد الحق في الخصوصية والمتمثل في عـكفلت الأنظمة السع إلا  خاصاً  ص شأنا

الخصوصية حرمة دي على حقوق الآخرين، ويكفل الحق في ـذا الحق التعـون من شأن ممارسة هـر أن يكـيـه، من غـتـقـبمواف
  ي حكمهم.ـل فـدخـه الخاصة ومراسلاته، وما يـاتـيـه، وحـنـص نفسه، ومسكـشخـال

                         ) أن: 37، فلقد نصت المادة (40 - 37وقد تناول النظام الأساسي للحكم مضمون الحق في الخصوصية في المادتين 
  صاحبها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام "للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن 

) على أن المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة ولا يجوز 40ونصت المادة (
  ا النظام. مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها، إلا في الحالات التي يبينه

) 56)، (41)، (2ت المواد (ـصـد نـقـد أعادت نصوص نظام الإجراءات الجزائية تأكيد حرمة الحق في الخصوصية، فـوق
  ي:ـى الآتـلـام عـظـنـن الـم
ً تفتيشه"لا يجوز القبض على أي إنسان أو  ) 2المادة (نصت  -   ". .......... إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما
وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه ، ب صيانتهاـج" للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة ت )41المادة (نصت  -

  وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بحاجز، أو معد لاستعماله مأوى" ،وماله وما معه من امتعة
والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمه، فلا يجوز الاطلاع "للرسائل البريدية والبرقية  )56(نصت المادة  -

ً بعليها، أو مراقبتها إلا بأمر مسبب و   لما ينص عليه هذا النظام"  مده محدده وفقا
  ش ـيـتـفـتـف الـريـالفرع الثاني: تع

ما يفيد في کشف الحقيقة في جريمة الاطلاع على محل منحه النظام حرمة خاصة باعتباره مستودع سر صاحبه لضبط كل هـو 
ً ـمع ً  ينة، سواء كان محل التفتيش مكانا   رى. ـراض أخـد للسكن، أو لأغـ. وسواء كان المكان معأو شخصا

  اص ـخـش الأشـيـتـفـالفرع الثالث: ت
الأشخاص يقصد به البحث في جسمه، أو في الأشياء التي  تفتيشن الشيء في مستودع السر، فإن ـث عـإذا كان التفتيش هو البح

   .توجد بحوزته عن الأدلة المتعلقة بالجريمة، وكل ما يفيد في كشف حقيقتها ونسبتها إلى المتهم
  الأشخاص إجراء يباشره مأمور الضبط الجنائي في حالتين:  تفتيش
  .في حالة التلبس بالجريمة: الأولى
  .أمر بالقبض عليهحالة صدور  :الثانية

دة لاستخراج متحصلاتها إذا تيقن القائم بالتفتيش أن ببطن المتهم جوهر مخدر، فله أن ينتدب ـعِ ويأخذ حكم التفتيش غسيل المَ  
ً طبيب   .لاستخراجه، وليس للمتهم أن يدفع بالإكراه مادام تم ذلك بالقدر اللازم لتنفيذ الإجراء ا

ً وز فيها تفتيش اـوالحالات التي يج   دون الحصول على إذن من السلطة المختصة على التفصيل الاتي:  لمتهم شخصيا
 ي:ـو الآتـحـنـلى الـواع عـة أنـلاثـي ثـصـخـشـش الـيـتـفـتـواع الـأولا: أن

جريمة ارتكبت د التفتيش الجنائي أحد إجراءات التحقيق الجنائي، فلا يجوز القيام به إلا بصدد ـيع:  يـائـنـجـالش ـيـتـفـتـال -١
سلطة التحقيق، وإن كان يجوز لسلطة الضبط  -كقاعدة عامة  -لقة بها وتختص بالقيام به ـية الكشف عن الأدلة المتعـل، بغـبالفع

الجنائي القيام به استثناء في الحالات التي سنأتي على ذكرها قريبا. والتفتيش الجنائي في هذا المعنى هو الذي تعني به أحكام 
  جراءات الجزائية، وهو ما ينطبق عليه التعريف الذي أوردناه سابقا للتفتيش. نظام الإ

  ة. ـلاقـة واللوائح ذات العـمـظـق الأنـيـبـطـد من تـأكـتـش الإداري إلى الـيـتـفـتـدف الـيه:  الإداريش ـيـتـفـتـال -٢
  ن أو دار التوقيف.ـلأشياء محظورة إلى داخل السج تهريبهمدم ـدف التأكد من عـن بهـش المساجين قبل دخولهم السجـيـتـفـمثل: ت

  :ي ـائـوقـش الـيـتـفـتـال -٣
الشخص الذي يقوم بالقبض على المتهم للتأكد من عدم حمل المقبوض عليه أي مواد أو أدوات  و: التفتيش الذي يجريه عادةً ـه
  ر . ـطـض للخـبـقـوم بالـقـم الذي يـهـيـره من الأشخاص بما فـيـليه أو غـوض عـبـقـمـرض سلامة الـعـد تـق
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   ة:ـيـالات الآتـحـي الـة فـصـتـمن السلطة المخ اص دون إذنـخـش الأشـيـتـفـالات تـا: حـثاني
  م. ـتهم في كل الحلات التي يجيز له النظام فيها القبض على المتهل الضبط الجنائي تفتيش المُ ـلرج -١
ً ـش مسكنه، أو أي شخص موجود فـيـتـفـم الجاري تـتهإذا قامت قرينة تشير إلى المٌ  -٢ يفيد في كشف  يه، أنه يخفي معه شيئا

  الحقيقة. 
  م. ـارهـيـتـش برضاهم واخـيـتـفـتـوع للـضـخـالـ وا بـلـبـاص إذا قـخـش الأشـيـتـفـي تـائـنـجـط الـبـضـل الـرجـوز لـيج -٣

   نــاكـسـمـش الـيـتـفـالفرع الرابع: ت
ني أن النظام ـب صيانتها، لكن لا يعجمن نظام الإجراءات الجزائية على أن لمساكن الأشخاص ومكاتبهم حرمة ت 41نصت المادة 

ازة أو ـيـد آثار الحـد أحـقصر حمايته على المساكن والمكاتب فقط، فالأماكن الخاصة الأخرى تتمتع بالضرورة بالحرمة التي تع
  الملكية. 

  س: ـبـلـتـة الـالـي حـفن ـاكـسـمــش الـيـتـفـت -أولا
 ً                                ماله مأوى" ـد لاستعـعمن نظام الإجراءات الجزائية هو "كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز، أو مُ  41للمادة  وفقا

          ب أمر من سلطة التحقيق. ـد أحد إجراءات التحقيق، فالأصل أنه لا يجوز القيام به إلا بموجـوبحكم أن تفتيش المساكن يع
من نظام الإجراءات الجزائية تفتيش مسكن المتهم إذا اتضح  44إلا أنه يجوز لرجل الضبط الجنائي في حالة التلبس وفقا للمادة 

  .من أمارات قوية على أنه يوجد به أشياء تفيد في كشف الحقيقة في الجريمة المتلبس بها
  .د أمارات قوية على أنه يوجد في المسكن أشياء تفيد في كشف الحقيقةـس، وأن توجـبـلـتناك حالة ـرط أن تكون هـشـب

ة، ـصـتـخـمـة الـطـلـسـن الـر مـن دون أمـاكـسـمـش الـيـتـفـل الضبط الجنائي تـرجـوز لـس فإنه لا يجـبـلـتـوال الـر أحـيـأما في غ
  إلا في حالة موافقة صاحب المسكن. 

  :ش ـيـتـفـتـر الـيـن لغـاكـسـمـول الـدخ -اـيـانـث
  من نظام الإجراءات الجزائية لرجال الضبط الجنائي دخول المساكن دون أمر في الحالات التالية:  42أجازت المادة 

  ل. ـداخـن الـدة مـاعـسـمـب الـلـط -١
  .و ذلك ـق أو نحـريـرق أو حـدم أو غـدوث هـح -٢
  .   نـكـسـول مـدخـه بـيـلـض عـبـقـاء مطاردته للـنـأث ـدٍ تـام معـيـق -٣
س، لكن ـبـلـت دى هذه الحالات، جاز لرجل الضبط الجنائي دخول المسكن دون إذن ، حتى لو لم تكن هناك حالةـرت إحـتوافى ـتـمـف

  .ن ـكـسـمـى الـول إلـدخـالـام بـه قـلـن أجـذي مـل الـمـعـالـام بـيـقـى الـلـر عـصـتـقـدوره ي
راء ـأي إجـق له القيام بـش) دون أن يحـيـتـفـتـر الـيـن لغـكـسـول المـ(مثل القبض على المتهم في الحالة الثالثة من أحوال دخ

  .المسكن تفتيشلى وجه الخصوص دون ـر وعـآخ
ر، إلا ـراء آخـوز القيام بأي إجـين فلا يجـراء معـن لإجـكـسـمـول الـاز دخـه " إذا جـلى أنـة عـذيـيـفـنـتـة الـلائحـت الـصـث نـيـح

  ه" ـتـام، ولائحـظـنـام الـكـب أحـبموج
رض ـف عـشـتـام واكـظـنـا الـلكن إذا قام رجل الضبط الجنائي بدخول المسكن بشكل نظامي استجابة لأحدى الحالات التي أجازه

ً ـئـيـش بأحوال د حيازته جريمة، فإننا نكون بصدد حالة تلبس صحيحة ومنتجة لآثارها النظامية فتنطبق عليها الأحكام الخاصة ـتع ا
   :مـهـتـمُ ـن الـكـسـش مـيـتـفـات تـانـمـض -اـثـالـث التلبس

  ن على رجل الضبط الجنائي عند قيامه بتفتيش مسكن المتهم في حال التلبس بالجريمة التقيد بالضوابط التالية: ـيـيتع
  ش. ـيـتـفـتـاء الـنـه أثـعـن مـيـمـيـقـمـن الـيـالغـبـه الـرتـراد أسـد أفـه، أو أحـبـيـنـن يـن، أو مـكـسـب المـور صاحـضـح -١

ً فيلزم أن يجري تفتيش  سف رجل الضبط الجنائي في إجراء ـمن المنظم على عدم تع المسكن في حضور أي من هؤلاء حرصا
دة الحي أو من في حكمه أو شاهدين، ويمكن صاحب ـمـن أن يكون التفتيش بحضور عـيـذر حضورهم تعـالتفتيش، وإذا تع

المحضر وتستهدف هذه الضمانة إعلام المتهم بالإجراء المسكن أو من ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش، ويثبت ذلك في 
المتخذ ضد مسكنه وأسبابه ومبرراته حتى يعلم المتهم انه خاضع لعملية تفتيش نظاميه، وليس لعملية سطو على مسكنه، وهو 

وأسبابه سوف ما قد يدفعه بممارسة حقه في الدفاع الشرعي. أضف إلى ذلك أن تمكين المتهم من الاطلاع على إذن التفتيش 
ً ـيمكن من الطع   وإبطاله إذا كان قد تم استصداره بشكل يخالف النظام .  ن في مشروعيته لاحقا

  ا. ـهـأنـي شـق فـيـقـحـتـنها أو الـومات عـلـع المعـمـلقة بالجريمة الجاري جـن الأشياء المتعـث عـوز التفتيش إلا للبحـلا يج -٢
  نها. ـدت الأشياء التي أجيز التفتيش للبحث عـإذا وج ويجب وقف التفتيش فوراً 

                                                                                                 .ده ـراءه إلا لمرة واحـر أو الإذن الصادر بالتفتيش إجـح الأمـيـبـلا ي -٣
                                                               . ت الضرورة إلى إجراء تفتيش مرة أخرى وجب استصدار إذن آخر للقيام بهـفإذا دع

  .  أيام 7ن ـولا يجوز تنفيذ إذن التفتيش بعد مضي المدة المحددة فيه، والتي لا يجوز أن تزيد ع



  
  هذا العمل صدقة جارية عني وعن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهجعل اللهم أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحتمل الخطأ والصواب فما أصبت به فمن الله وما أخطأت به فمن نفسي والشيطان                                                 ني عن المذكرة ـهذا جهد بشري لا يغ

 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ١٤الصفحة 

المدة المحددة صيانة د مرور ـذا الضابط هو التأكد من أن مبررات إصدار أمر أو إذن التفتيش مازالت قائمه بعـدف من هـواله
  ة. ـيـوصـصـي الخـق فـحـة الـرمـحـل

  . ولها النظامـدود السلطة التي يخـروبها في حـمن شروق الشمس إلى غ هاراً نب أن يكون تفتيش المنازل ـيج -٤
  ه. ـمـريـإلا في حال التلبس بج ول المساكن ليلاً ـوز دخـولا يج ،ليل مادام إجراؤه متصلاى الويمكن أن يستمر التفتيش ال

  يء أم لا. ـط شـبـن ضـش عـيـتـفـتـذا الـر هـفـواء أسـر، سـضـن في محـكـسـش المـيـتـمال تفـات أعـبـب أثـجـي -٦
  ي: ـتش الآـيـتـفـتـر الـضـحـن مـمـضـتـب أن يـجـوي
  ه. ـتـاعـش وسـيـتـفـتـاريخ الـه وتـتـفـيـش ووظـيـتـفـتـراء الـام بإجـن قـم ـمسا -١
  ص الإذن الصادر بإجراء التفتيش، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن.ـن -٢
  م على المحضر. ـاتهـأسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش، وتوقيع -٣
  بدقه.  تفتيشهوصف المكان الذي تم  -٤
٥-  ً ً دقيق وصف الأشياء التي ضبطت وصفا تلك الأشياء، وكذلك أي أمر من  اكتشافوأماكن وجودها والأحوال التي صاحبت  ا

  الأمور قد تفيد إثبات التهمه أو نفيها. 
  إثبات جميع الإجراءات التي اتخذت أثناء التفتيش والإجراءات المتخذة بالنسبة للأشياء المضبوطة.  -٦

   : ىـثـأنش ـيـتـفـتـع للـاضـخـص الـخـشـإذا كان ال
                                                         راء. ـذلك الإجـام بـيـقـي للـائـنـجـط الـبـضـل الـا رجـدبهـنـى يـثـل أنـبـا إلا من قـهـشـيـتـفـوز تـه لا يجـإنـف

والحالة  -ث إن النظام لم يشترط أن تكون الأنثى المندوبة للقيام بإجراء التفتيش موظفه عامه، فيجوز لرجل الضبط الجنائي ـيـوح
  ه. ـتـقـى ثـلـى عـظـدب أي أنثى للقيام بالتفتيش مادامت تحـن –تلك 
ً ـوعـت الأنثى الأشياء المراد ضبطها طـرجـن أنظار الرجال، وإذا أخـع يداً ـش الأنثى بعـيـتـفـيتم تب أن ـويج فلا حاجة للتفتيش،  ا

د في المسكن نساء ولم يكن ـسوى المتهمة، أو إذا وج تفتيشهد في المسكن المراد ـوإذا لم يوج ،ر ذلكرنالك سبب يبـمالم يكن ه
  رأة.ـب أن يكون مع القائمين على التفتيش امـن وجـن أو تفتيشهـليهـالمسكن القبض عول ـرض من دخـالغ

ن جميع ـنحـمـادرة المسكن، وأن يـاب، أو مغـتجـودات في المسكن من الاحـب أن تتمكن النساء الموجـوفي الحالة الثانية فإنه يج 
  ه . ـتـجـيـتـالتسهيلات اللازمة لذلك بشكل لا يضر في مصلحة التفتيش ون

  اء ـيـط الأشـبـادس: ضـسـرع الـفـال
ثور على أشياء ـن العـن الأشياء التي تتعلق بالجريمة محل التلبس، وقد يسفر هذا التفتيش عـث عـحبيهدف تفتيش المسكن إلى ال

سكين أو مفتاح مصطنع أو أسلحة أو آثار تفيد في كشف الحقيقة عن هذه الجريمة، كأن تكون قد استعملت في ارتكابها، سلاح أو 
  .روقات أو النقود المزيفة، وهنا يتعين على رجل الضبط الجنائي أن يقوم بضبط هذه الأشياءسالمـ مثلا، أو نتجت عنها ، ک

  ة: ـيـد الآتـواعـن للقـاكـسـمـش الـيـتـفـاء تـنـر أثـهـظـي تـتـاء الـيـط الأشـبـراء ضـع إجـضـخـي
ً ل الضبط ـد رجـإذا وج -١ ضها، وعليه ي طريقة، فإنه لا يجوز له أن يفُ ـأه بـقـلـغـة أو مـومـتـمخ الجنائي في مسكن المتهم أوراقا

  ص. ـتـخـمـرضها على المحقق الـإثبات ذلك في محضر التفتيش وع
م ـتـخـإن أمكن ذلك، ويط ـربـق وتـلـغرز مُ ـومة في حِ ـتـل مغادرة المكان أو التفتيش وضع الأشياء والأوراق المخـبـب قـجـي -٢
  ل الضبط لأجله. ـصـرر بضبطها، ويشار إلى الموضوع الذي حـضر المحـم تاريخ المحـتـب على شريط داخل الخـتـيها، ويكـلـع
السلامة لى إجراءات ـوية عـتـدى جهة الضبط الجنائي المختصة، محـرض لـذا الغـد لهـرزة في أماكن تعـحظ الأشياء المُ ـفـتح -٣

رز، ـم الحـا رقـيهـدون فـرزات يـذه المحـاص بهـل خـع سجـوضـرز، ويـحِ ل ـه كـيـضـتـب ما يقـسـا بحـهـظـفـون حـكـان، ويـوالأم
ذه الأماكن ـضع هـذة في شأنها، وتخـز، والإجراءات المتخرَ حْ نها ووصف المُ ـورقم القضية، ونوعها، وأسماء أطرافها، وموجز ع

  ا. ـهـشـيـتـفـنيابة العامة وتـال ةـابـرقـل
د ـياء، أو بعـذه الأشـده هـنـت عـطـبـن ضـه أو مـلـيـم أو وكـتهـمُ ـور الـضـة إلا بحـام الموضوعـتـالأخ ضّ ـق فـقـوز للمحـلا يج -٤

  دد. ـحـمـت الـم في الوقـورهـضـدم حـا وعـم بهـهـذلك وإبلاغـل مـوتهـدع

  

  

  

  



  
  هذا العمل صدقة جارية عني وعن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهجعل اللهم أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ه:ـراءاتـدب وإجـنـال

  ه: ـنأـدب بـنـرف الــعـأولا ي
ق، ويترتب عليه ـيـقـحـتـن، أو أكثر من إجراءات الـيـراء معـة بالقيام بإجـصـتـل الضبط الجنائي من قبل السلطة المخـف رجـيـلـتك
  ا. ـهـسـفـق نـيـقـحـتـة الـطـلـن سـع كما لو كان صادراً  -ه القانونية ـتـمـيـث قـيـل من حـمـار العـبـتـاع

د ـهـعـص الذي خوله النظام ذلك بصفه اصليه دون أن يكون له الحق في أن يـوالأصل أن إجراءات التحقيق تباشر من قبل الشخ
ب على ممارستها من قبل ـرتـتـتـللطبيعة الخطيرة والحساسة التي تنطوي عليها إجراءات التحقيق، وما س ره بالقيام بها نظراً ـيـغ
  .اـاهـبـقـد عُ مَ حْ ص بها من نتائج وآثار لا تُ ـتـخر مُ ـيـص غـخـش
تها بشكل محايد ومستقل، ـيفـنها من أداء وظـبالقيام بإجراءات التحقيق تملك من الضمانات ما يمك فالنيابة العامة المختصة أصلاً  

  ها أو إساءة استخدامها لإجراءات التحقيق، وهي ضمانات تفتقر إليها سلطة الضبط الجنائي. ـسفـوهو ما تنتفي معه مظنة تع
ق ـيـقـين أو أكثر من إجراءات التحـضبط الجنائي للقيام بإجراء معإلا أن نظام الإجراءات الجزائية أجاز للمحقق ندب رجل ال

  ينة. ـمراعات منه لاعتبارات مع
فممارسة إجراءات التحقيق بشكل فعال وسريع يتطلب عملية من النيابة العامة أن تقوم بندب رجل الضبط الجنائي للقيام ببعض 

  يابة. بء الأعمال المخولة للنـإجراءات التحقيق للتخفيف من ع
وذلك من شأنه أن يسهم في تسريع الدعوى الجزائية من غير الإخلال بفعاليتها، ويتيح لها كذلك الاستفادة من الإمكانيات المادية 

فتيش، والمعاينة التي تتطلب تلك ـتـالـ راءات التحقيق كـض إجـوالبشرية والمهنية التي تتمتع بها سلطة الضبط الجنائي للقيام ببع
  ت. الإمكانيا

ً ـيـانـث   دب: ـنـة الـحـروط صـش -ا
  66ق ندب رجل الضبط الجنائي للقيام بإجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق من خلال المادة ـأجاز نظام الإجراءات الجزائية للمحق

دا ـين أو أكثر من إجراءات التحقيق، عـأحد رجال الضبط الجنائي للقيام بإجراء مع ق أن يندب كتابةً ـوالتي نصت على أن " للمحق
ق ـت الحال إلى اتخاذ المحقـالسلطة التي للمحقق في هذا الإجراء، وإذا دع –في حدود ندبه  -استجواب المتهم ويكون للمندوب 

سب ـدائرة المختصة أو أحد رجال الضبط الجنائي بها بحق الـإجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه، فله أن يندب لذلك محق
  ق ذلك" ـيـقـتحـت مصلحة الـضـتـراء إذا اقـذا الإجـق الانتقال بنفسه للقيام بهـب على المحقـويج ،والـالأح

  ي: ـالآتو ـع لمجموعه من الشروط النظامية على النحـضـي تخـه، فهـقـلـطت مُ ـسـيـدب لـنـي الـق فـقـة التحـن سلطـلك
ً در أمر الندب صريحـصـب أن يـيج -١ ً  ا ل المطلوب تحقيقها، والإجراءات ـائـسـن المـيـبـبالكتابة وان ي ممن يملكه، وأن يكون ثابتا

ومدة سريانه.  ن بالأمر،ـيـيـنـالمطلوب اتخاذها واسم من أصدره، ووظيفته وتوقيعه وتاريخ الندب، واسم المتهم أو المتهمين المع
رجل الضبط الجنائي في أمر الندب، ويكفي تحديد الاختصاص الوظيفي، وفي هذه الحالة يمكن أن يباشر  ىسملا يشترط أن يُ  -٢

  الإجراء أي رجل ضبط جنائي ممن يباشرون هذه الوظيفة. 
لرجل الضبط الجنائي  ةً ولكن إذا سمي رجل الضبط الجنائي في أمر الندب، فلا يجوز لغيره مباشرته، إلا إذا أجاز أمر الندب صراح

  به. المكلف المندوب أن يندب غيره لمباشرة الإجراء
  .د إلى التحقيق في القضية برمتهاـتـمـن أو أكثر من إجراءات التحقيق دون أن يـيـب أن ينصب الندب على إجراء معـيج -٣

المتهم. وتأسيسا على ذلك، فإنه يجوز للمحقق ندب رجل ق ندب رجل الضبط الجنائي للقيام باستجواب ـكما أنه يحظر على المحق
ضها بحسب الأحوال وتحدر الإشارة هنا إلى أن ـالضبط الجنائي للقيام بإجراءات التفتيش والمعاينة وسماع الشهود، كلها، أو بع

لطة العامة تنفيذ القبض القبض نفسه بخلاف الأمر به، لا يعد من إجراءات التحقيق، فهو عمل مادي بحت، ولذلك يحق لرجل الس
متى صدر أمر من السلطة المختصة بذلك، وذلك بخلاف إجراءات التحقيق التي لا يجوز لرجل السلطة العامة الذي لا يتمتع بصفة 

  الضبط الجنائي القيام بما لا بصفه أصليه ولا استثنائية. 
  دب: ـنـي حالة الـي فـائـنـجـط الـبـضـال الـة رجـطـلـاق سـطـن –ثالثا 

ً ـيـمتى ما ندب المحقق المختص أحد رجال الضبط الجنائي للقيام بإجراء مع للشروط السابقة  ن أو أكثر من إجراءات التحقيق وفقا
د والقيود ـفإن لرجل الضبط الجنائي المندوب ممارسة السلطة التي يتمتع بها المحقق في الإجراء المندوب له، مع تقيده بالقواع

مل ـإضافة إلى ذلك فإنه يجب بحسب الأصل أن يلتزم رجل الضبط الجنائي المندوب بتنفيذ الإجراء والع، التي يلتزم بها المحقق
له فقط. إلا أنه استثناء من هذا الأصل، فإنه يجوز لرجل الضبط الجنائي المندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال  الذي ندب

ً ـمـبالع ت، متى كان ذلك متصلاً ـوات الوقـى فيها فـشـالتحقيق، وان يستجوب المتهم في الأحوال التي يخ في  ل المندوب له ولازما
تتضمن حالات ، ت رقابة النيابة العامةـل الضبط الجنائي تحـت لتقدير رجـوات الوقـة فـيـشـوتخضع مسألة خ . كشف الحقيقة

  مل؛ لأن المتهم على شفا الموت.ـاستحالة مباشرة المحقق لذلك الع -خشية فوات الوقت على سبيل المثال 
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 ـسـامــخ
ً
   يـدائـتـق الابـيــقـحـتـان الـطـلـس ا

  ن: ـيـتـيـاحـن نـدو مـبـي تـدائـتـق الابـيـقـحـتـة الـيـمــأه

  . دالة في ذاتهاـد للعـيـأنه مفى: ـة الأولـيـاحـنـال
عن أنه يخفف  حيث يتم من خلاله جمع الأدلة المتعلقة بالدعوى، والمحافظة عليها فيسهل على المحكمة أدائها لمهمتها، فضلاً 

  .  عن كاهل القضاء بتوفير وقته وجهده، وذلك بالأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى إذا كانت الأدلة غير كافية لإدانة المتهم

  . مــهـتـمـد للـيـفـه مـأنالثانية : ة ـيـاحـنـال
ته واعتباره، ـوبين المساس بسمع تباعد بينه، ر له من ضمانات تكفل له فيها حقه في الدفاع عن نفسه، وفي سريةٍ ـبما يوف

  إضافة إلى تجنيبه إجراءات المحاكمة، وما فيها من علنية إذا كانت الأدلة قبله غير كافية لإدانته. 
  ي: ـدائـتـق الابـيـقـحـتـف الـريــعـت

ً هـو  بغية التنقيب عن الأدلة في شأن جريمة ، مجموعة من الإجراءات القضائية تمارسها سلطات التحقيق بالشكل المحدد نظاما
  .ارتكبت وتجميعها وتقديرها لتحديد مدى كفايتها في إحالة المتهم إلى المحاكمة، أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى

  :اصـى خـنـعام ومع ىـنـان معـنيـة معـامـة عـفـصـي بـائـنـف يتضح أن للتحقيق الجـريـذا التعـومن ه
  ام : ـعـى الـنـي بالمعـائـنـجـق الـيـقـحـتـال

ينة للكشف عن غموضها، ـيقصد به مجموعة من الإجراءات والوسائل التي تتخذها سلطة التحقيق بصدد واقعة إجرامية مع
والوصول إلى حقيقة مرتكبها، وذلك بالتحري عنها وجمع الأدلة بشأنها توطئة لتقديم الدعوى الجزائية للمحكمة المختصة. 

  :اص ـخـى الـنـي بالمعـائـنـجـق الـيـقـحـتـال
يقصد به تلك الإجراءات التي تباشرها سلطة التحقيق وحدها بشأن جمع الأدلة، وكشف الجريمة، أو ما يتخذه عضو النيابة العامة 

أحوال للتحقيق في قضية معينة، وما يتم من إجراءات التحقيق التي يختص بها مأمور الضبط الجنائي في أحوال معينة كما في 
  التلبس والندب من النيابة العامة . 

  :نى الخاص ـفي أن التحقيق بالمع نى الضيقـنى الواسع والتحقيق بالمعـوبذلك يتضح أن الفرق بين التحقيق بالمع
الاستدلالات يقصد به الإجراءات التي تختص بها سلطة التحقيق وحدها والتي تتميز عن أعمال جمع الاستدلالات، فإجراءات جمع 

نى الخاص باعتبارها إجراءات تسبق التحقيق عادة وتمهد ـالتي تباشرها سلطة الضبط الجنائي لا يشملها مفهوم التحقيق بالمع
نى الخاص يمثل المرحلة الوسطى بين مرحلة جمع الاستدلال وبين التحقيق النهائي في الدعوى الجزائية ـله، فالتحقيق بالمع

ناها الخاص ليست لازمة في جميع أنواع الدعاوى الجزائية، فإجراء ـ، ومرحلة التحقيق الابتدائي بمعوالذي تجريه المحكمة
من مرحلة  داً ـيـقـلوم أن مرحلة التحقيق الابتدائي هي أكثر تعـالتحقيق وجوبي في الجرائم الكبيرة، وجوازي في غيرها، ومن المع

عن كونها المرحلة التي تتعرض بها حقوق وحريات الأفراد  ت التي تقوم بها، فضلاً دد الهيئاـلتنوع إجراءاتها وتع المحاكمة، نظراً 
 للمساس بها .

  ي:ـــدائـتـق الابـيـقـحـتـدلال والـتـراءات الاســن إجـيـرق بـفـال
  أولا : 

  ارـبـر والإجـقهـن الـدلال مـتـراءات الاسـرد إجـجـتـت -
التفتيش) والتي تنطوي  –التوقيف  –القبض (ق الابتدائي التي تشمل على سبيل الذكر لا الحصر : ـيـقـتحـراءات الـلاف إجـخـب -

  على المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم. 
  اً:ـيـانـث
وى الجزائية، وهو بهذه الصفة لا يشترط لجواز القيام به في الجرائم الواجب فيها حق ـد مرحلة من مراحل الدعـالاستدلال لا يع -

  .دهـخاص للأفراد تقديم شكوى من المجني عليه، أو نائبه، أو وارثه من بع
د مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية ويترتب على اتخاذ إجراء من إجراءاته تحريك ـوذلك بخلاف التحقيق الابتدائي الذي يع -

   .الدعوى الجزائية
الواجب فيها حق خاص للأفراد تقديم شكوى من قبل المجني عليه أو وحيث إنه يشترط لتحريك الدعوى الجزائية في الجرائم 

د أن يقدم المجني عليه، أو نائبه، ـده، فلا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في تلك الجرائم إلا بعـنائبه أو وراثه من بع
  ده شكوى للسلطة المختصة. ـأو وارثه من بع
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ً اـث   :لـثـا
  .اـهـتـق من ثبوت الجريمة وصحة أدلـقـر الجريمة وأدلتها وليس التحـناصـالاستدلال تستهدف ضبط عإجراءات  -
  ا. ـهـتـن صحـت مـبـثـتـة، والـن الأدلـب عـيـقـنـتـث والـحـبـدف الـتهـسـتي تـق الـيـقـحـتـراءات الـلاف إجـخـب -

 ً   :رابـعــا
   .يـائـنـجـط الـبـضـة الـطـلـاص سـصـتـن اخـدلال مـتـراءات الاسـإج -
  ص بإجراءاته بصفة أصلية سلطة التحقيق، أي النيابة العامة.ـتـراءات التحقيق الابتدائي الذي تخـلاف إجـبخ -
ً ـسـامـخ   :ا

ً إداريد انتهاء مرحلة الاستدلال فإن النيابة العامة تصدر أمر بحفظ الأوراق ـي للاستمرار في قضية ما بعـي أنه لا داعؤإذا ر  ا
  .  بصفتها رئيسة لسلطة الضبط الجنائي

وهو يختلف عن الأمر بحفظ الدعوى الذي قد تلجأ إليه النيابة العامة بصفتها سلطة تحقيق لوقف إجراءات السير في الدعوى  -
ً د أن قامت بالتحقيق فيها من حيث الحجية، فيجوز للنيابة العامة الرجوع عن أمر حفظ الأوراق إداريـبع ، وتحريك الدعوى ا

د حجة على النيابة العامة، ـوذلك بخلاف الأمر بحفظ الدعوى الذي يع،  لك مقيدة بأي شرطالجزائية دون أن تكون سلطتها في ذ
  نه، وإعادة فتح القضية إلا في حال ظهور أدلة جديدة. ـولا تملك الرجوع ع

  ي: ــدائـتـق الابـيـقـحـتـة الـيـمـأه
المرحلة أهميتها الكبرى في تمحيص الأدلة، وجمع كافة مرحلة التحقيق الابتدائي هي أولى مراحل الدعوى الجزائية، فإن هذه 

 ناصر الضرورية اللازمة لإجراء المحاكمة.ـالع
وهذه الأهمية تبدو بوضوح في حالات صدور أمر بحفظ الدعوى أو صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، إذ أن التحقيق في هذه 

  ن تتدعم أدلة الاتهام ضده. لنية قبل أـرض لمحاكمة عـالحالة يحمي المتهم من التع
  ) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: 124فقد نصت المادة (
ق أن الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى فيوصي رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج ـيـد الانتهاء من التحقـق بعـ" إذا رأى المحق

  وف" ـوقـمـم الـعن المته
  ي:ـدائـتـق الابـيـقـحـتـة للـبـوجـمـم الـرائـجـال

 ً  مع أهمية التحقيق الابتدائي في توضيح معالم الواقعة المرتكبة وبيان حقيقتها ومرتكبها أمام القضاء، لكي تكون أحكامه عنوانا
جرائم معينة، ولا تمده  للحقيقة، إلا أنه باستقراء الأنظمة الإجرائية الجزائية التي تأخذ بهذا النظام، فإننا نلحظ أنها تقصره على

إلى جميع الوقائع الإجرامية المرتكبة، فالمنظم منح النيابة العامة سلطة التحقيق في جميع الجرائم الكبيرة ، وفقا لما هو 
ام الإجراءات الجزائية وأخضع باقي الجرائم للسلطة التقديرية له بأن يحقق فيها أو لا يحقق، بيد أنه منصوص عليه في نظ

  أشترط عليه في حال اتخذ قرارا بالتحقيق أن تكون ظروف وملابسات الجريمة وأهميتها داعية إلى ذلك. 
بالتحقيق في الجرائم الكبيرة وفقا لما هو منصوص ) من النظام بقولها ويجب على المحقق أن يقوم 65وهذا ما تضمنته المادة (

  عليه في هذا النظام، وله في غير هذه الجرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجد أن ظروفها وأهميتها تستلزم ذلك. 
  ي: ـوه 2000م ـة رقـيـلـداخـر الـرار وزيـب قـوجـمـددت بـف حـيـوقـتـة للـبـوجـمـرة الـيـبـكـم الـرائـجـوال
  ع. ـطـقـل أو الـتـقـا بالـهـيـلـب عـاقـعـمـدود الـحـم الـرائـج -١
  د. ـمــعـه الـبـد، أو شـمـعـل الـتـم قـرائـج -٢
  م الإرهاب وتمويله والجرائم المخلة بالأمن الوطني. ـرائـج -٣
  :  ةـيـة الآتـمـظـي الأنـواردة فـال نـيـتـنـن سـى عـلـده الأعـد حـزيـن يـجـسـا بـهـيـلـب عـاقـعـمـم الـرائـجـال -٤
  نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.  -   أ

  نظام الأسلحة والذخائر .  -ب 
  النقود.  وتقليدالنظام الجزائي الخاص بتزييف -ت 
  النظام الجزائي لجرائم التزوير . -ث 
  نظام مكافحة الرشوة. - ج 
  السلطة العامة .نظام عقوبات انتحال صفة رجل  -ح 
  نظام مكافحة غسل الأموال.  -خ 
  نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.  - د 
  نظام التعاملات الإلكترونية.  - ذ 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحتمل الخطأ والصواب فما أصبت به فمن الله وما أخطأت به فمن نفسي والشيطان                                                 ني عن المذكرة ـهذا جهد بشري لا يغ

 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ١٨الصفحة 

  نظام المتفجرات والمفرقعات.  -ر 
  نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.  -ز 

  النظام العام للبيئة.  -س 
  نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.  -ش 
  نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها.  -ص 
والأجنة ) من المادة الثانية والثلاثين من نظام وحدات الإخصاب  7،  5، 4، 3، 2( الأفعال المنصوص عليها في الفقرات  -ض 

  ن. ـجـسـم، إذا رأت لجنة النظر في أحكام هذا النظام أن الفعل يستوجب عقوبة الـقـوعلاج الع
  نظام السجن والتوقيف.  -ط 
  كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.  - ـه
) المعدلة من نظام الأوراق التجارية، ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته، أو في 118الأفعال المنصوص عليها في المادة ( - ٦

  حالة الصلح، أو التنازل بين الأطراف. 
اختلاس الأموال العامة، أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة  - ٧

بمباشرة خدمة عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس وتشغيل المرافق العامة أو تقوم 
  مالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالا مصرفية، ما لم يرد المبلغ المختلس. 

  قضايا الاحتيال المالي، ما لم يتم إنهاء الحقوق الخاصة.  -٨
على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد  اً الاعتداء عمد -٩

  عن خمسة عشر يوما ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. 
عن خمسة  على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف اً الاعتداء عمد -١٠

  آلاف ریال، ما لم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص. 
  الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل تنازل.  -١١
  انتهاك حرمة المنازل بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال.  -١٢
  ن شخص. السرقة غير الحدية التي ترتكب من أكثر م -١٣
  سرقة السيارات. -١٤
  داد أماكن للدعارة. ـالقوادة، أو إع -١٥
  صنع أو ترويج المسكرات، أو تهريبها، أو حيازتها بقصد الترويج. -١٦
حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو التفحيط، أو قيادة المركبة في اتجاه  -١٧

ل ـيـطـحركة السير ، أو تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو، أو تعمعاكس ل
  منفعة أو جزء منهما ، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوما. 

الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو الإضرار بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من  - ١٨
  تجهيزات. 

  تداء أو التهديد به. ـمال، أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعـاستع -١٩
  لنشر.جرائم الابتزاز، وانتهاك الأعراض بالتصوير، أو النشر، أو التهديد با -٢٠

  ي: ـدائـتـق الابـيـقـحـتـص الـائـصـخ
  ا: ـمـن هـيـيـسـيـن رئـيـوعـق الابتدائي يمكن ردها إلى نـيـقـحـتـراءات الـإج
إجراءات جمع الأدلة سواء لإثبات التهمة أو لنفيها، كالانتقال والمعاينة، وندب الخبراء وإجراء التفتيش، وضبط وع الأول: ـنـال

  الأشياء المتعلقة بالجريمة والتصرف فيها وسماع الشهود والاستجواب والمواجهة. 
  .ربـن الهـم هُ ـنعـومم، ـهـتـمـلى الـظ عـفـحـتـس الاحتياطي، والـبـإجراءات خاصة بالح النوع الثاني:

  ا:  ـهـمـة أهـنـيـص معـائـصـخـي بـدائـتـق الابـيـقـحـتـز الـيـمـنص وـلـخـتـسـن أن نـكـمـه يـليـاء عـنـب
  ري: ـيـضـحـدي أو تـيـمهـراء تـي إجـدائـتـق الابـيـقـحـتـأن ال -أ

في الدعوى الجزائية وعليه: فإنه ليس للمحقق أن  فصلاً فالتحقيق الابتدائي إجراء تمهيدي يسبق الدعوى الجزائية، وهو ليس 
يصدر قرارا فاص" في موضوع الدعوى؛ لأن ذلك ليس من اختصاصه، بل أن ذلك يتعارض مع كون التحقيق الابتدائي مرحلة 

  تمهيدية تسبق مرحلة المحاكمة. 
  



  
  هذا العمل صدقة جارية عني وعن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهجعل اللهم أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحتمل الخطأ والصواب فما أصبت به فمن الله وما أخطأت به فمن نفسي والشيطان                                                 ني عن المذكرة ـهذا جهد بشري لا يغ

 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ١٩الصفحة 

 ا:ـهـيـرف فـصـتـوالة ـع الأدلـمـراءات جـل إجـل كـمـشـي يـدائـتـق الابـيـقـحـتـال – ب
إن التحقيق الابتدائي يشمل جميع إجراءات التحقيق بخصوص جريمة معينة ونسبتها إلى متهم معين، ويستوي في ذلك 

الإجراءات التي تقوم بها النيابة العامة بوصفها سلطة التحقيق التي خولها النظام ذلك أو مأموري الضبط الجنائي في أحوال 
  بة العامة. معينة كما في حالة التلبس والندب من النيا

  ) هـتـيـنلاـدم عـق، وعـيـقـتحـن الـدويـة (تـيـلـكـشـر الـصـنـعـع بـتـمـتـي يـدائـتـق الابـيـقـحـتـال -ج
ً لكي يكون محضر التحقيق حجة على الكافة، وأساسا صالح ً  ا ، لأنه لا يمكن لما ينبني عليه من نتائج، فإنه لا بد أن يكون مكتوبا

الاعتماد على ذاكرة المحقق ويمكن أن نستخلص عنصر الكتابة في إجراءات التحقيق من العديد من النصوص التي وردت في 
الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء ق في جميع ـقـب على المحـجـ) على أنه: " ي67نظام الإجراءات الجزائية فقد نصت المادة (

  بعض التحقيقات أن يبين كتابة المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها ...."
ً ) من ذات النظام على أنه "يجب أن يشتمل كل أمر بالحضور على أسم الشخص المطلوب حضوره رباعي104كما نصت المادة (  ا

  وتاريخ الأمر...."  وجنسيته، ومهنته ومحل إقامته،
ومن هذه النصوص يتضح أن إجراءات التحقيق الابتدائي يجب أن تكون مكتوبة وعلانية بالنسبة للخصوم فيجب أن يتم التحقيق 

بحضور المتهم فيما عدا حالتي الضرورة والاستعجال، وتكون سرية بالنسبة للنتائج التي تسفر عنها، فلا يجوز إنشاؤها 
  .ر إضرار بحقوق الدفاع، حيث يمكن للشخص من الاطلاع على التحقيق لإبداء دفاعللجمهور، وذلك بغي

د إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ـ) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: " تع68ونصت المادة (
بالتحقيق، أو يحضرونه بسبب وظيفتهم، أو التي يجب على المحققين ومساعديهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون 

  ت مساءلته" ـنـيـمهنتهم عدم إفشائها، ومن يخالف ذلك تع
دا حالتي الضرورة ـور دون الخصوم عـلانية بين الجمهـدم العـي، وعـدائـتـق الابـيـقـحـتـن الـدويـدأي تـبـإن مـم فـن ثـوم

م ضمانته وسنحاول إلقاء الضوء على المبدأين ـل ومن أهـق الابتدائي بـيـقـحـتـية الـلـكـر شـم مظاهـال من أهـجـوالاستع
  المشار إليهما من خلال النقاط التالية:

 ق:ـيـقـحـتـن الـدويـت – ولاأ
 ً ذا ـد طرح الدعوى على القضاء؛ لـسواء إبان اتخاذها، أو بع لما كانت التحقيقات الابتدائية موضع مناقشة من قبل الخصوم دائما

أن تكون مكتوبة ليستطيع من يشاء أن يحتج بما يجري خلالها، ويستنبط ما يتراءى له من نتائج فهي المرجع لكل من ب ـوج
يق، بل واصبح من المبادئ ـقـحـتـليها، لذلك فإن تدوين التحقيق شرط جوهري في كل إجراء من إجراءات الـتماد عـنوى الاع

د المحاكمة، كما أنه يمكن ـنـلكي تكون الإجراءات التحقيق حجتها أمام القضاء عالأساسية للإجراءات الجزائية، وضمانه مهمة 
  ليمات. ـته للأنظمة والتعـته ومطابقـق للتأكد من صحـيـقـر التحـيـق من مراقبة سـيـقـتحـالسلطة المشرفة على ال

  ي: ـدائـتـق الابـيـقـحـتـة الـلـرحـاء مـنـثان ـدويـتـالـ د بـصـقـوي
ه من أقوال سواء أكانت أقوال المجني عليه، أو ـق بإثبات جميع الإجراءات والقرارات التي يتم اتخاذها وما يسمعـالمحققيام 

  ق كتابة في المحاضر، بالشكل الذي رسمه أو يتطلبه النظام. ـقـين بهم المحـالمتهم أو الشهود أو غيرهم ممن يستع
ظم الأنظمة الإجرائية الجنائية المقارنة ـتسري في جميع إجراءاته، وتأخذ بها مع دة عامةـدة تدوين إجراءات التحقيق قاعـوقاع

  ه. ـيـلـب عـرتـتـمـر الـه والأثـيـلة لإثبات حصول الإجراء والظروف التي اتخذت فـيـر وسـيـفالتدوين خ
  ي: ـم فـهـسـه يـونـي كـي فـدائـتـق الابـيـقـحـتـن الـدويـة تـيـمـى أهـلـجـتـوت
١-  ً   ددة وأساليب مباشرتها مختلفة . ـوأن إجراءات التحقيق متع الحفاظ على إجراءاته من التشويه والتحريف، خصوصا
ً ـضها يستلزم وقـأن إنجاز بع -٢   ق التي، ولا بد وأن تخونه بمرور الزمن . ـماد على ذاكرة المحقـتـلا يمكن معه الاع طويلاً  تا
  ق كتابة في محاضر يمكن المحكمة من تقدير قيمة الأدلة التي يتضمنها محضر التحقيق. ـيـقـأن إثبات التح -٣

ومباشرة فالمحكمة مثلا تستطيع تقدير قيمة الأدلة المستمدة من المعاينة بحسب الزمن الفاصل بين فتح المحضر وتلقي البلاغ، 
  سلطة الاستدلال أو التحقيق للمعاينة التي أجرتها في مسرح الجريمة.

  ق:ـيـقـحـتـة الـيـلانـم عاً عـدـيـانـث
ق للجمهور سواء ـن الجمهور، فلا يسمح المحقـيدة عـة بعـريـسـن الـو مـي جـق الابتدائي مباشرته فـيـدم علانية التحقـد بعـصـيق

دة ـدم العلانية قاعـه من إجراءات، وعـيـالعاديين، أم من وسائل الإعلام حضور جلساته، أو الاطلاع على ما تم فأكان من الأفراد 
م الذين يحق لهم حضور جلساته والاطلاع على ـنسبية حيث تقتصر السرية على الجمهور دون أطراف الدعوى الجزائية ووكلائه

  ا. ـة بهـقـلـعـتـمُ ـالأوراق ال
  



  
  هذا العمل صدقة جارية عني وعن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهجعل اللهم أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحتمل الخطأ والصواب فما أصبت به فمن الله وما أخطأت به فمن نفسي والشيطان                                                 ني عن المذكرة ـهذا جهد بشري لا يغ

 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ٢٠الصفحة 

  ق؟ ـيـقـحـتـة الـريـن سـة مـمـكـحـي الـاهـم اـنـؤال هـا سـنـرضـتـو افـول
   :ةـاصـخـة والـامـعـن الـيـتـد أساسها في مراعاة المصلحـجـور تـمهـق الابتدائي بالنسبة للجـيـقـالحكمة من سرية التح

الجاني، وتستلزم أن يتم كشف الحقيقة بشأن اب من ـقـمتمثلة في ضرورة اقتضاء الدولة لحقها في العة : ـعامـالمصلحة ال -١
الجريمة ومرتكبيها في جو من السرية للوصول إلى الأدلة المتعلقة بها والمحافظة عليها من التشوية والإتلاف من قبل المتهم، أو 

ً نويـمعق ـط على المحقـغيره من الأفراد، فضلا عن أن تناول وسائل الإعلام لما يجري بالتحقيق قد يؤدي إلى الضغ ت تأثير ـتح ا
هذه الوسائل، أو تأثير الجمهور المتأثر بها، فيؤدي ذلك إلى التأثير على الحياد الذي يجب أن يتصف به خلال مباشرته لإجراء 

  . التحقيق 
علانية م الذي يفترض فيه البراءة حتى صدور حکم بات بالبراءة، أو الإدانة، فـتهتستلزمها مصلحة المُ ة : ـاصـالمصلحة الخ -٢

  د لصالحه. ـيما بعـد ذلك صدور حكم بالبراءة فـته على نحو لن يمحوها بعـالتحقيق تؤدي إلى تشويه صورته والإساءة إلى سمع
ة بل نسبية فالتحقيق يتسم بالسرية في مواجهة الجمهور، وبالعلانية ـقـلـطدم علانية التحقيق الابتدائي ليست مُ ـدة عـبيد أن قاع -

  م. ـوى ووكلائهـمواجهة الخصوم في الدعفي 

لحقهم في  ، ومن ثم ضرورة حضور الخصوم التحقيقات إعمالاً ومـصـخـة للـبـسـنـالـق بـيـقـحـتـة الـيـلانـي عـدة هـاعـقـال اً إذ
تباشر على نحو غير سليم، ن في الإجراءات التي ـن أنفسهم، وذلك بالرد على الأدلة التي تقدم ضدهم وتفنيدها، والطعـالدفاع ع

وحق حضور إجراءات التحقيق حق مقرر لجميع أطراف الدعوى الجزائية (المحقق، المتهم، المجني عليه، المدعي بالحق 
   .الخاص)، ويجب على المحقق أن يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه التحقيق

 ً الإجراءات الجزائية " يبلغ الخصوم بالساعة واليوم الذي سيباشر فيه المحقق ) من نظام 71لما جاء بنص المادة ( وذلك وفقا
   إجراءات التحقيق والمكان الذي تجري فيه"

   : الـجـعـتـرورة والاسـضـي الـتـالـي حـوم فـصـة الخـبـيـي غـراءات فـض الإجـعـبـوم بـقـق أن يـوز للمحقـجـوي
المشرع هذا الحق للمحقق، إن كان ذلك في مصلحة للتحقيق، بأن يرى المحقق أن حضور حيث منح حالة الضرورة :  أولاً 

 ً   يحول دون الوصول إلى الحقيقة.  بعض الخصوم عائقا
وللمحقق أن يجري التحقيق في غيبة المذكورين أو بعضهم متى رأى ضرورة لإظهار الحقيقة ومجرد انتهاء تلك الضرورة يتيح 

في هذه الحالة مع توافر الضرورة منها، فلا  اً وعدم اً التحقيق، فسرية التحقيق بالنسبة للخصوم تدور وجودلهم الاطلاع على 
تتقرر السرية إلا بتوافر هذه الضرورة ولا تستمر إلا باستمرارها، ويجب أن يضع المحقق نهاية لهذه السرية بمجرد انتهاء حالة 

  تحقيق. الضرورة، ويسمح ذلك للخصوم بالاطلاع على ال
 ً ذر لاتخاذ إجراءات، لا يمكن إرجاؤها إلى أن يحضر ـق عـنصر زمني ينشئ للمحقـوهي ترتبط بع ال:ـجـعـتـحالة الاس ثانيا

ض ـياها من إجراء التحقيق، فيجوز له والحال كذلك اتخاذ بعـغتَ الخصوم إذا كان في انتظارهم تفويت أو إنقاص للغاية التي يَ 
ق تمكين ـقـمحـب على الـذه الإجراءات، على أنه يجـة الخصوم دون أن يخطرهم بزمان ومكان اتخاذ هـبـيـإجراءات التحقيق في غ

من يحضر من الخصوم من الاطلاع على ما يتم من إجراءات، ويطلع من يحضر بعد ذلك على المحضر والإجراءات التي تمت في 
  غيبته. 
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 ةـن الأدلـب عـيـقـنـتـالـة بـاصـخـق الـيـقـحـتـراءات الـا إجـادسـس
قة بشأن ثبوت التهمة على المتهم من ـيـن الحقـث عـحـبـناه الضيق، حيث تهدف إلى الـد هي التحقيق بمعـإجراءات جمع الأدلة تع

  عدمه، وإجراءات جمع الأدلة التي أوردها نظام الإجراءات الجزائية هي: 
 -الاستجواب  -سماع الشهود  –ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة والتصرف فيها  -التفتيش  -المعاينة  - الانتقال – (ندب الخبراء

  المواجهة)
لية ـمـين بأية وسيلة عـودي المحقق بها، بل للمحقق أن يستعـلزم المنظم السعبيل الحصر، فلم يُ وهذه الإجراءات لم ترد على س

د أن المنظم ايضا لم يلزم المحقق ـة تفيد في الإثبات، ولا تنال من حريات الأفراد ولا حرمة مساكنهم وأسرارهم، كذلك نجـمشروع
راءات جمع الأدلة بالترتيب الذي قد يراه أكثر ملائمة لطبيعة الجريمة ترتيب إجراءات جمع الأدلة، بل للمحقق أن يرتب إجـ ب

ً ولظروفها الخاصة، فكل ما في الأمر أن يلتزم المحقق بمبدأ مشروعية الإجراء، ومن ثم كل إجراء محظور شرع ً  ا لا  أو نظاما
  .د إجراؤه باطلاً ـمباشرته، حتى ولو أدى إلى كشف الحقيقة، ويع يجوز للمحقق

) من نظام الإجراءات الجزائية نصت على أنه:" لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، 2ولذلك نجد أن المادة (
أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظام، ولا يكون التوقيف، أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة 

ً ر إيذاء المقبوض عليه جسديالمحددة من السلطة المختصة، ويحظ ً نويـ، أو معا ذيب، أو المعاملة ـريضه للتعـ، كما يحظر تعا
  المهينة للكرامة" 

) من ذات النظام على أن "كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها يكون 187كما نصت المادة (

  ة: ـيـالـتـث الـاحـبـمـي الـاع فـبـراءات تِ ـالإجذه ـة هـدراس لاوـنـتـنـوس        باطلا" 

  راءــبـخـدب الـــن ث الأولــحـبـالم
صى ـين بخبير مختص يوضح له ما استعـن الإلمام به فيستعـق الفنية عـرفة أمر تقصر خبرة المحقـد تتطلب ظروف التحقيق معـق

السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، أو غير ذلك من الأمور التي تتطلب رأي تحديد سبب الوفاة، أو تحديد نوع ـ عليه إدراكه، ك
  .يـنـر فـيـبـخ

  .  قـيـقـحـتـالـة بـلقـعـتـة مـألـسـي أي مـص فـتـخـرأي من مُ ـداء الـإبا: ـأنهـرة في هذا السياق بـبـف الخـريـن تعـيمك
:                                       ة بخبير مختص عندما نصت على أن ـانـعـتـق الاسـقـالجزائية للمح) من نظام الإجراءات 76د أجازت المادة (ـوق

  لقة بالتحقيق الذي يجريه" ـتع" للمحقق أن يستعين بخبير مختص لإبداء الرأي في أي مسألة مُ 
قيق تبعا لما ينطوي عليه عمل الخبير من مساس تمد طبيعة إجراء ندب الخبراء من حيث كونه إجراء استدلال، أو إجراء تحـوتع

د هنا من إجراءات الاستدلال ـبالحقوق والحريات، فإذا اقتصر عمل الخبير على فحص أداة الجريمة، أو آثارها، فإن ندب الخبير يع
عد من إجراءات التحقيق تهم، فإن ذلك يالتي يحق لرجل الضبط الجنائي القيام بها، أما إذا كان عمل الخبير يقتضي فحص جسم المُ 

  ق. ـيـقـحـتـة الـطـلـة سـيـلـة أصـفـصـا بـهـص بـتـخـالتي ت
  راء: ـبـدب الخـــنـد لـواعـق

ً لم يتضمن نظام الإجراءات الجزائية نصوص تفصيلية توضح القواعد التي يخضع لها إجراء ندب الخبراء ، فقد ترك تنظيمها  ا
 ً لنظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية على النحو  للائحة التنفيذية. والقواعد التي يخضع لها إجراء ندب الخبراء وفقا

 التالي:
د من الأمور الاختيارية التي يخضع ضرورة القيام ـبالتحقيق يعاستعانة المحقق بخبير مختص لإبداء الرأي في مسألة متعلقة  -١

  بها من عدمه لتقدير المحقق المختص. 
. ولذلك فإن الخبير لا يباشر مهمته من تلقاء اً جوازي وليس وجوبي اً د أمرـبارة أخرى فإن استعانة المحقق بخبير مختص يعـوبع

المحقق، ويحدد في الندب المهمة المطلوبة والمدة المحددة لإنجازها، ويخضع الخبير أثناء نفسه، بل لابد من ندبه كتابة من قبل 
  ق.ـقـمحـمباشرته لمهمته لرقابة ال

دد نظام الإجراءات الجزائية، أو لائحته التنفيذية مجالات الأخذ بالخبرة، ومن ثم فإن للمحقق ندب خبير متی رأى أن من ـلم يح -٢
  .للتحقيق اً ون مفيدشأن رأي الخبير أن يك

 –فحص الأسلحة والذخائر والمتفجرات  -ي ـرعـشـب الـطـعلى سبيل الذكر لا الحصر ال -وتشمل مجالات الأخذ بالخبرة الفنية 
  ة .ـيـنـفـرة الـبـخـالات الـجـن مـا مـرهـيـوغ
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الأشياء والأوراق والمستندات المتعلقة في حال ندب الحبير من قبل المحقق المختص، فإن للمحقق تمكينه من الاطلاع على  -٣
ان وقوع الجريمة، والبحث فيه عن كبطلب الخبرة، وتسليمه أصولها، أو صورة منها، ويأمر المحقق بتمكين الخبير من فحص م

  ر.ـأي أث
ليه القيام بالمهمة بنفسه، ـته فعـه، وليس لصفـصـخـشـدب لـنـزم الخبير المنتدب بالقيام بالمهمة المكلف بها، وإذا كان الـتـلـي -٤

 وليس له أن ينيب غيره في ذلك.
ً ـددهـي يحـتـدة الـمـر المنتدب خلال الـيـبـزم الخـتـلـي -٥ ً منه يتضمن ملخص اً وموقع ا له المحقق أن يقدم تقرير مؤرخا للمهمة،  ا

لص إليها بشكل دقيق ومسبب، وللمحقق وإجراءات الكشف والفحص والتحاليل الفنية التي باشرها، ومشاهداته، والنتائج التي خ
 استبدال الخبير المنتدب بخبير آخر في حال لم يقدم الخبير تقريره خلال المدة التي حددها له المحقق أو في حال وجد المحقق سبباً 

  ر. ـزم الأمـذلك إذا لـل
  يتضمن رأي كل واحد منهم وأسانيده. اً واحد اً ليهم أن يقدموا تقريرـدد الخبراء واختلافهم في الرأي فعـد تعـنـوع
على الأسباب إلى  للخصوم الحق في الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك، ويقدم الاعتراض مشتملاً  -٦

  ب على المحقق الفصل في الاعتراض خلال مدة ثلاثة أيام من تقديمه. ـالمحقق للفصل فيه، ويج
  مله إلا إذا اقتضى الحال الاستعجال فيأمر المحقق باستمراره. ـدم استمرار الخبير في عـويترتب على هذا الاعتراض ع

  وال على سبيل المثال: ـذه الأحـق، ومن هـقـر المحـديـقـال لتـجـعـي الاستـضـتـقـوال التي تـة الأحـألـسـع مـضـخـوت
  أن يترتب على التأخير في مباشرة الإجراءات ضياع معالم الأدلة التي قد تفيد في الوصول إلى الحقيقة. 

  في حال عدم قبول المحقق للاعتراض على الخبير، فلا يقبل الاعتراض عليه مرة أخرى، مالم توجد أسباب تؤيد ذلك.
ين ـصوم في أن يستعـد الخـب أحـة استشارية، وإذا رغـفـصـر بـر آخـيـبـن خـر مـريـقـدم تـقـق لكل واحد من الخصوم أن يـحـي -٧

لقة بطلب الخبرة، أو يطلب صورة منها، ويكون ـبخبير فله أن يطلب تمكينه من الاطلاع على الأشياء والأوراق والمستندات المتع
  الإذن في ذلك من صلاحية المحقق.

  وى. ـدعـف الـلـى مـا إلـهاتِ ـقـرفـع مُ ـيـمـرة وجـبـخـر الـاريـقـم تـضـتُ  -٨

  ةـنـايـعـال والمـقـتـالان يـانـثـث الـحـبـالم
  الـقـتـالان ب الأولـلـطـمـال
  ق.ـيـقـحـتـال راءاتـن إجـراء مـاذ إجـخـف اتـدهـان ما بـكـى مـق إلـقـال المحـقـتـ: انهـى أنـلـال عـقـتـرف الانـيع

ً د هدفـفالانتقال بهذه الصفة لا يع بحد ذاته، ولكن يقصد به تمكين المحقق من اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق التي لا يستطيع  ا
سماع شاهد لا يستطيع الحضور إلى مقر النيابة العامة لسماع شهادته، ـ المحقق القيام به إلا في حال انتقاله إلى ذلك المكان ، ک

دف ـد في الغالب الهـأو لمعاينة معالم الجريمة وآثارها المادية، وهو ما يعمسكن المتهم،  بتفتيشنظرا لحالته الصحية، أو للقيام 
  .من الانتقال

د ـنـع -) من نظام الإجراءات الجزائية على الانتقال من أجل المعاينة، حيث جاء فيها " ينتقل المحقق 79وقد نصت المادة ( 
اختصاصه إلى مكان وقوعها لإجراء المعاينة اللازمة قبل زوالها أو طمس فور إبلاغه بوقوع جريمة داخلة في  -اء ـضـتـالاق

  معالمها أو تغييرها"
 ال:ـقـتـد الانـواعـق

بخلاف رجل الضبط الجنائي الذي  )79في الانتقال من أجل المعاينة، كما يشير إلى ذلك نص المادة ( اً د المحقق في الأصل مخيرـيع
) من نظام الإجراءات الجزائية الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة سواء في الأحوال العادية أم 28-27يجب عليه بموجب المادتين (

دم انتقاله ـد عـفي حالة التلبس، ولا يترتب على عدم انتقال رجل الضبط الجنائي إلى مكان وقوع الجريمة البطلان، وإنما يع
ً مخالف ً تأديبي ا   يمكن محاسبته عليها.  ا

ويجب على المحقق إذا قرر الانتقال للتحقيق أن يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه إجراءات التحقيق ومكانها، حتى يتمكن 
) من نظام الإجراءات الجزائية، وإن كان 2 /69الخصوم من ممارسة حقهم في حضور إجراءات التحقيق الذي تكفله لهم المادة ( 

  ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة . رأىن حضور إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق متى ضهم مـم أو منع بعـهـللمحقق منع
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  ٢٣الصفحة 

  ة ـنـايـعـي المـثانـب الـلـطـالم
  ه. ـتـالـات حـبـة لإثـمـريـالجـة بـلاقـه عـيء لـص أو شـخـان أو شـكـص مـحـفة: ـنـايـعـالمـ د بـصـقـي

حتى يتسنى للمحقق معاينة مكان وقوع  إنهوينصب إجراء المعاينة في الغالب على مكان وقوع الجريمة، ومن البديهي القول 
  .الجريمة فإن ذلك يقتضي انتقاله إليه

 -عند الاقتضاء  -جاء فيها " ينتقل المحقق  ) من نظام الإجراءات الجزائية للمحقق إجراء المعاينة حيث79وقد أجازت المادة (
فور إبلاغه بوقوع جريمة داخلة في اختصاصه إلى مكان وقوعها لإجراء المعاينة اللازمة قبل زوالها أو طمس معالمها أو 

  تغييرها ولا يحول ذلك دون إسعاف المصابين" 
  : ةـنـايـعـمـراء الـة إجـيـمـن أهـمـكـوت
الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها قبل زوالها،  ق تفحص أدلة الجريمة، وإثباتها في المحضر، واتخاذ جميعـللمحقفي أنها تتيح  

والمعاينة قد تكون إجراء ، اً قارـأو حراسته إن كان ع ولاً ـيء إن كان منقـشـط الـبـرها، ومن ذلك ضـيـيـأو طمس معالمها، أو تغ
ً  إجراء تحقيق،استدلال كما تقدم، أو تكون  ً  ولكن ليس تبعا  لما يقتضيه إجراؤها من المساس بالحقوق لصفة القائم بها وإنما تبعا

د المعاينة التي تقتضي دخول المساكن والأماكن ـد إجراء استدلال، بينما تعـوالحريات، فالمعاينة التي تتم في الأماكن العامة تع
  الخاصة إجراء تحقيق. 

  ة: ـنـايـعـمـد الـواعـق
د التي يخضع لها إجراء المعاينة، ولكن اللائحة التنفيذية نصت على ـلم ينص نظام الإجراءات الجزائية بشكل مفصل على القواع

  ة القيام بإجراء المعاينة، وتشمل القواعد التي يخضع لها إجراء المعاينة ما يلي:ـيـم آلـظـنـي تـتـد الـمجموعة من القواع
  ء المعاينة بنفسه أو ندب أحد رجال الضبط الجنائي للقيام به. للمحقق مباشرة إجرا -١
  ة. ـنـايـمعـراء الـل القيام بإجـاف المصابين من أجـعـق أن يحول دون إسـقـر على المحـظـْ حـيُ  -٢
مكان وقوع الجريمة ق فور وصوله إلى مكان الحادث بإجراء المعاينة اللازمة وإلقاء نظرة فاحصة شاملة على ـقـدأ المحـبـي -٣

لومات ـة وشفهية للمعـية عن الجريمة، ويستمع بصورة سريعـويقوم بإثبات حالة الأشخاص والأشياء والآثار المادية المتبق
  ود.ـة مرتكبها، والشهـويـت ارتكابها، وهـدوثها، ووقـة حـيـفـيـن كـرة عـالأولية المتواف

ق، ـيـقـد التحـيـفـار تـن آثـما تركه الجاني مـث عـراء الأدلة الجنائية بالبحـبـالجريمة خق الذي يقوم بمعاينة مكان ـيكلف المحق -٤
كآثار الأقدام، والبصمات، وبقع الدم وفحص الملابس، وبقية الأشياء ورفع الآثار المتخلفة عن الجريمة، ووضع رسم تخطيطي 

 ة.ـيـائـنـجـة الـراء الأدلـبـمل خـالعلاقة بعذ صورة لمكان الحادث، وغير ذلك من الأمور ذات ـوأخ
ً ـدثـأو ح لاً ـه رجـيـلـق فحص مواقع الجناية في جسد المجني عليه، إلا إذا كان المجني عـللمحق -٥ ، وكان موضع الجناية في ا
  ق أن يندب من يناسب لذلك حسب الحال. ـلى المحقـه، أو امرأة، فعـورتـع
نه المعاينة من أدلة مادية مضبوطة ـر عـسفـضبط كل ماله علاقة بالجريمة، ويتبع في تحريز ما تق ـقـلى المحـع بـجـي -٦

  الإجراءات المقررة في هذا الشأن. 
ت فيها الجريمة، أو التي بقيت فيها آثار الجريمة، أو أشياء تفيد في ـام على الأماكن التي وقعـتـللمحقق أن يأمر بوضع الأخ -٧

  كشف الحقيقة.
  اب . ـبـر الأسـر ذلك مع ذكـى الأمـضـتـة إذا اقـنـايـعـمُ ـق إعادة الـقـللمح -٨
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يحتمل الخطأ والصواب فما أصبت به فمن الله وما أخطأت به فمن نفسي والشيطان                                                 ني عن المذكرة ـهذا جهد بشري لا يغ

 Mansour2050@أي ملاحظات أو اقتراحات 

  ٢٤الصفحة 

  ودـهـشـاع الـمـث سـالـثـث الـحـبـالم
  ه ـتـيـمـود وأهـهـشـى الـاع إلـمـتـراء الاسـف إجـريـعـالمطلب الأول: ت

لديهم من معلومات عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة : سماع المحقق لغير أطراف الدعوى الجزائية بالإدلاء بما وهـو
  ق. ـيـقـحـتـوظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها أمام سلطة ال

) وما لها من أهمية كبرى في تحديد DNAومع التقدم العلمي في مجال الأدلة الجنائية، وخاصة فيما يتعلق بالبصمة الوراثية (
، إذا أخذنا الجريمة محل التحقيق وإثبات ارتكابه لهما، إلا أن شهادة الشهود مازالت تقوم بدور مهم في المجال أيضاً هوية مرتكب 

ن الأساليب التقليدية في تحديد هوية ـني عـمن الجرائم لا يخلف الجاني وراءه فيها بصمات وراثية تغ كبيراً  في الحسبان أن عدداً 
  بها. مرتكب الجريمة وإثبات قيامه 

م ـرائـم الجـظـعشهادة الشاهد بأنه رأى المتهم وهو يقوم بارتكاب الجريمة، إذا تم قبولها في المحكمة، سوف تكون كافية في مُ ـ ف
(بخلاف تلك التي تطلب الشارع لإثباتها توافر أكثر من شاهد) لإثبات أن المتهم هو مرتكب الجريمة محل التحقيق، وسوف يكون 

  متهم دحض دليل يمثل هذه القوة. ب على الـمن الصع

  ود ـهـشـى الـاع إلـمـتـراء الاسـد إجـواعـاني: قـثـب الـلـطـالم
 للدور المهم الذي تقوم به شهادة الشهود في أثبات أو نفي ارتكاب المتهم للجريمة محل التحقيق، فقد أخضع نظام نظراً 

الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية إجراء الاستماع إلى الشهود إلى قواعد لضمان صحة الدليل الناتج منه، نبين فيما يلي هذه 
                                                                                                                                                                القواعد:

  ن كل شاهد اسم الشاهد، ولقبه، وسنه، ومهنته، وجنسيته،ـق أن يثبت في المحضر البيانات الكاملة عـب على المحقـجـي -١
د وكل ـإقامته وصلته بالمتهم، والمجني عليه والمدعى بالحق الخاص، وتدون تلك البيانات، وكذلك اسم المترجم  إن وجومكان 

ن الأسئلة ـوأجوبته ع د،ـاهـشـدة الـه، وشهاـتـاع الشهادة، ويومه وتاريخه، وساعـمـكان سـراف القضية، ومـر من أطـضـن حـم
أو كشط، أو تحشير، أو إضافة  ل، أو شطبـديـا في المحضر من غير تعـراءات سماعهـإجالمطروحة علية بنصها كما نطق بها، و

  د. ـد شيء من ذلك إلا إذا صدق عليه المحقق والكاتب والشاهـتمـولا تع
وله ، ق أن يستمع إلى أقوال الشهود الذي يطلب الخصوم سماع أقوالهم مالم ير عدم الفائدة من سماعها ـب على المحقـجـي -٢

أن يستمع إلى أقوال من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم 
  وجوده.  ه من الحضور تسمع شهادته في مكانـا يمنعأو براءته منها وإذا كان الشاهد مريضا، أو لديه م

  ا صلة بموضوع التحقيق، ويتركه يسترسل في إجابته، وسرد ماـهـي لـتـه الـاتـومـلـمعـد لإدلاء بـاهـشـن الـق مـب المحقـلـطـي -٣
  ن الموضوع وذلك دون التأثير في إرادته بأي وسيلة. ـه، مالم يخرج عـن ذلك، ولا يقاطعـلديه ع

وإذا فرغ الشاهد من شهادته ناقشه المحقق فيها بالقدر الذي يتحقق به من صحة هذه الشهادة ولا يظهر أمام الشاهد بمظهر 
  باعثه . في أقواله، ويستوضح بقدر الإمكان من الشاهد عن وقت الجريمة ومكانها وكيفية وقوعها والفاعل و المتشكك

  يجب أن يستمع المحقق لكل شاهد على انفراد حتى لا يؤثر بعضهم على بعض، وله أن يواجه الشهود بعضهم -٤
  ببعض وبالخصوم؛ لتفنيد ما قد يقع بين أقوالهم من تناقض.

  المحقق الاستماع د الانتهاء من الاستماع إلى أقوال الشاهد إبداء ملحوظاتهم عليها، ولهم أن يطلبوا منـيحق للخصوم بع -٥
                                                                                                        إلى أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينونها. 

  وللمحقق أن يرفض توجيه أي سؤال لا يتعلق بالدعوى، أو يكون في صيغته مساس بأحد. 
عليه، فإن امتنع  د تلاوتهاـق والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعـقـذ الشهادة يضع كل من المحـأخ د الانتهاء منـبع -

  عن وضع توقيعه أو بصمته، أو لم يستطيع، يجب إثبات ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها.
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  شـيـتـفـتـال عـرابـث الـحـبـالم
  لقة بالجريمة محل التحقيق. ـأهم الوسائل التي يمتلكها المحقق، للكشف عن الأدلة المتعد إجراء التفتيش من ـيع

  .ة المحادثاتـبـوسنتناول التعريف بالطبيعة القانونية لتفتيش الأشخاص، وتفتيش المساكن، ثم نبين ضبط الرسائل ومراق

  ش ـيـتـفـتـراء الـة لإجـيـونـانـقـة الـعـيـبـطـب الأول: الـلـطـالم
د أحد إجراءات التحقيق الجنائي، فلا يجوز القيام به إلا بصدد جريمة ارتكبت بالفعل، بغية الكشف عن ـيع الجنائي  التفتيش

  .الأدلة المتعلقة بها، سواء كانت في حوزة شخص المتهم أو في مسكنه أو في أي مكان آخر
والتفتيش بهذا المعنى يعد إجراء من إجراءات التحقيق، وهو بهذه الصفة لا تحوز ممارسته كقاعدة عامة إلا من قبل سلطة 

  التحقيق أي النيابة العامة في المملكة. 
 ً ً  ومحل التفتيش قد يكون شخصا   على التفصيل الآتي: أو مسكنا

 اصـخـش الأشـيـتـفـي: تـانـثـب الـلـطـالم

) من نظام الإجراءات الجزائية للمحقق أن يفتش المتهم، وله تفتيش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه 81المادة (أجازت 
) من النظام، لم تقصر سلطة المحقق في التفتيش على المتهم نفسه، 81يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة، ومن ثم فإن المادة (

  لمتهم.غير ا تفتيشوإنما أجازت له أيضا 
إلا إذا اتضح من  تفتيشهمبرر للتفتيش، فإن غير المتهم لا يجوز ـ ک تفتيشهوبينما يكفي أن يكون هناك اتهام ضد الشخص المراد 

أمارات قوية أن الشخص المراد تفتيشه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة. وتخضع جدية الاتهام الموجه للمتهم، وتوفر 
الأمارات القوية، ومدى كفايتها لتقدير المحقق تحت رقابة قاضي الموضوع؛ بحيث إنه يجوز للمتهم أن يطعن ببطلان التفتيش 

  جة عدم جدية الاتهام أو عدم وجود أمارات قوية تبرر القيام به. أمام قاضي الموضوع بح
  يندبها لذلك المحقق.  ى، فيجب أن يتم تفتيشها من قبل أنثىأما إذا كان الشخص المراد تفتيشه أنث

  نـاكـسـش المـيـتـفـث: تـالـثـب الـلـطـالم
في غير حالات التلبس التي سبق تناولها لا يجوز دخول المساكن، أو الأماكن الخاصة (من أجل التفتيش)، أو تفتيش الأماكن 

.                                                                         العامة بالتخصيص إلا بموجب أمر، أو إذن مكتوب، ومسبب من النيابة العامة 
إلا في  تفتيشه) من النظام على أنه "لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو 42يث نصت المادة (ح

 أو بأمر مسبب من النيابة العامة، وماعدا المساكن فيكتفي في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق" الأحوال المنصوص عليها نظامً 
  .الإجراءات الجزائية الشخص المخول في النيابة العامة بإصدار أمر تفتيش المساكنولم تحدد نصوص نظام 

لى أن المختص بإصدار أمر تفتيش المساكن هو رئيس فرع النيابة، أو من ـت عـصـ) من اللائحة التنفيذية ن28/1إلا أن المادة (
  . المختص بالقضية أما غير المساكن، فيجوز تفتيشها بموجب إذن مسبب من المحقق،  وضهـفـي

  ) من نظام الإجراءات الجزائية هما: 80ويمكن إصدار الأمر بتفتيش المساكن في حالتين نصت عليهما المادة (
  بارتكاب جريمة، أو اشتراك في ارتكابها .  تفتيشهام موجه إلى شخص يقيم في المسكن المراد هوجود اتالحالة الأولى: 
   وجود قرائن تدل على أن الشخص المقيم في المسكن حائز أشياء تتعلق بالجريمة محل التحقيق. الحالة الثانية:

أشياء تتعلق يز التفتيش دون وجود أمارات تشير إلى أن التفتيش سينتج منه ضبط جإلا أنه يجب ألا يفهم من الحالة الأولى، أنها ت
بالجريمة محل التحقيق، وهو الهدف من إجراء التفتيش، فاشتراط حيازة المقيم في المسكن أشياء تتعلق بالجريمة محل التحقيق 

في الحالة الثانية دون الأولى مرده أنه لا توجد علاقة بين مسكن غير المتهم وبين الجريمة محل التحقيق، وهو ما يستوجب 
مسكن المتهم الذي قدر النظام أن الانتقام يعد في حد ذاته أمارة على وجود أشياء  يشالشرط، بخلاف تفت النص صراحة على هذا

  في مسكنه تتعلق بالجريمة محل التحقيق إذا كانت طبيعتها تسمح بذلك. 

ً الاتهام جدي ولذلك فإنه حتى لا يساء استخدام الحالة الأولى في تبرير إصدار إذن بتفتيش مسكن المتهم فيجب أن يكون . ويخضع ا
 إجراء تفتيش المساكن من قبل المحقق للضوابط ذاتها التي يخضع لها تفتيش المساكن من قبل رجل الضبط الجنائي في حالة

                                                                                                                                                                التلبس.
) من نظام الإجراءات الجزائية أن يضبط "كل ما يحتمل أنه 80وفي حالة قيام المحقق بتفتيش المسكن فإن له وفقا للمادة (

يجب  لأحوالأستعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج منها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة بما في ذلك الأوراق والأسلحة وفي جميع ا
   أن يعد محضرا عن واقعة التفتيش يتضمن الأسباب التي بني عليها نتائجه"



  
  هذا العمل صدقة جارية عني وعن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهجعل اللهم أ
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ومع ذلك أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة محل التحقيق، إلا أن سلطة ضبط الأشياء لا تقتصر على 
د جريمة أو إذا كان ـعرضة أثناء التفتيش إذا كانت حيازته تع الأشياء المتعلقة بالجريمة محل التحقيق بل تمتد لتشمل ما قد يظهر

  يفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى. 

إلا أنه يحظر على المحقق أن يضبط ما لدى وكيل المتهم أو محاميه من أوراق ومستندات سلمها إليه المتهم لأداء المهمة التي 
  القضية والمتعلقة بأداء مهمة الدفاع عن المتهم في القضية. ا ولا المراسلات المتبادلة بينهما في هعهد إليه ب

) من نظام الإجراءات الجزائية التي سبق 50ويراعى في عملية ضبط الأشياء والأوراق والأحكام المنصوص عليها في المادة (
  تناولها في سياق الحديث عن ضبط الأشياء في حالة التلبس.

فيجب حال انتهاء وحيث أن الهدف من ضبط الأشياء هو استخدام تلك الأشياء من أجل الوصول إلى حقيقة الجريمة محل التحقيق 
  . ردها لصاحبها الأصلي، أو مصادرها، أو إتلافها، الغرض من حفظ تلك الأشياء

لأموال المتحصل عليها من جريمة غسل الأموال) ا كـالمخدرات أو المصادر  كـللإتلاف ( فإذا كانت الأشياء المضبوطة ليست محلاً 
جاز ردها إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، أو إلى من فقد حيازتها بسبب الجريمة، إذا كانت المضبوطات من الأشياء التي 

  وقعت عليها الجريمة، أو المتحصلة من هذه الأشياء، مالم يكن لمن ضبطت عنده حق في حبسها.

المضبوطات أثناء التحقيق من قبل المحقق، إلا إذا كانت المضبوطات لازمة للسير في الدعوى الجزائية أو كان  يصدر الأمر برد
هناك منازعة بشأن صاحب الحق في تسلمها، أو شك فيمن له الحق في تسلمها، فيحال الأمر للمحكمة المختصة بناء على طلب 

  ذوي الشأن لتأمر بما تراه. 

  اتــادثـحـة المـبـراقـل ومـائـرسـط الـبـس: ضـامـخـث الـحـبـالم
ً ـيحمي كل ما يع -كما سبق بيانه  -الحق في الخصوصية  ً  ده الفرد شأنا ، ويدخل في ذلك مراسلاته ومحادثاته، وما يدخل في خاصا

خر، فإنه من حق حكمها، فعندما يقوم الفرد بإرسال رسالة بريدية إلى شخص آخر، أو يقوم بإجراء محادثة هاتفية مع شخص آ
ودون  ،ذلك الفرد أن يتوقع أنه لن يتم الاطلاع على ما كتبة أو الاستماع إلى ما فاته دون إذن أحد طرفي المراسلة أو المحادثة

 إضفاء الحماية الجنائية على الرسائل والمحادثات وما يدخل في حكمها فإنه لن يتم الانتفاع بالوسائل الحديثة في الاتصال، نظراً 
ً  لأن   من أن تكون محادثاتهم أو مراسلاتهم عرضة للاستماع أو المراقبة.  الأفراد سوف يحجبون عن استخدامها، خوفا

لذلك فقد أخضع المنظم السعودي الاطلاع على الرسائل ومراقبة المحادثات لأحكام التفتيش فهما يعدان من صور التفتيش 
ينطبق على الاطلاع على الرسائل ومراقبة المحادثات من حيث  - تناوله مسبقا الذي تم -الحكمي؛ لأن التعريف القانوني للتفتيش 

ً ـتعرضها لنفس الحق (الحق في الخصوصية) وسع على ذلك،  يها لتحقيق نفس الهدف (کشف الحقيقة وضبط الأدلة). وتأسيسا
) من النظام الأساسي للحكم على أنها مصونه ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو 40فقد نصت المادة (

  الاستماع إليها، إلا في الحالات التي يبينها النظام. 

حددة، حرمتها، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة م ) من نظام الإجراءات الجزائية56كما نصت المادة (
  ) جميع وسائل التواصل الإلكترونية الحديثة غير العلنية .56وفقا لما ينص عليه هذا النظام، ويشمل حكم المادة (

  المطلب الأول: الضوابط الإجرائية
اشترط نظام الإجراءات الجزائية لمشروعية الاطلاع على الرسائل ومراقبة المحادثات نفس الشرط الذي نص عليه النظام 

ية تفتيش المساكن وهو الحصول على إذن من النيابة العامة يصدر عن رئيس النيابة بناء على توافر أسباب معقولة لمشروع
  لديه تدعوه للاعتقاد بأن من شأن ضبط الرسائل أو مراقبة المحادثات کشف الحقيقة في جريمة قد وقعت. 

 النيابة العامة أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات ) من نظام الإجراءات الجزائية على أن لرئيس57وقد نصت المادة (
والمطبوعات والطرود وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة 

ً  اً ومحدد اً ت، على أن يكون الأمر، أو الإذن مسببـوقع   لمقتضيات التحقيق".  بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد، وفقا

تجدر الإشارة هنا إلى أن حكم المادة السابقة لا ينطبق على الرسائل والبرقيات والخطابات والطرود البريدية، وما يدخل في 
حكمها الموجود في حوزة المتهم، أو في مسكنه والتي يتم العثور عليها خلال عملية تفتيش المتهم أو مسكنه فهي تخضع لأحكام 

وضبط الأشياء المنقولة السابق بيانها. ووجهة التميز بين الإجراء ين هو أنه حينما يتم ضبط الرسائل الموجودة في  التفتيش
حوزة المتهم أو في مسكنه والاطلاع عليها من قبل المحقق المختص فإن المتهم في هذه الحالة يعلم أن حقه في الخصوصية قد 



  
  هذا العمل صدقة جارية عني وعن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهجعل اللهم أ
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اذ جميع الإجراءات التي يكفلها النظام لحماية حقوقه، ومنها الدفع بعدم مشروعية تعرض للانتهاك، ومن ثم فإنه يستطيع اتخ
  إجراء التفتيش والمطالبة بالحكم ببطلانه وبطلان جميع الآثار المترتبة عليه.

لمحادثات التي فالمتهم لا يعلم بأن الرسائل المرسلة إليه تم الاطلاع عليها وأن ا -وهو محل النقاش هنا -أما في الإجراء الثاني 
يقوم بها يتم الاستماع إليها فوجب توفير حماية إضافية هنا للمتهم؛ لأن عدم علمه، بتعرض حقه، للخصوصية للانتهاك يحرمه 

  من اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقه المنتهك. 

بإجرائه، حتى وإن لم تنته المدة  تنتهي مدة إجراء مراقبة المحادثات وضبط الرسائل عند تحقق الغرض المقصود من السماح
  المحددة في الأمر الصادر بذلك. 

) من نظام ٥٨طبقا للمادة ( -في حال تم ضبط تلك الأشياء خلال إجراء تفتيش المتهم أو مسكنه فإن للمحقق وحده دون غيره 
المضبوطة وله أن يستمع إلى  الإجراءات الجزائية الحق في "الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى

 أن يأمر بضمها، أو نسخ منها إلى ملف القضية، أو يأمر بردها إلى من كان حائزاً  -بحسب مقتضيات التحقيق  -التسجيلات وله 
  لها أو مرسلة إليه" 

المتهم أو الشخص  وفي حال لم يكن هناك إضرار بسير التحقيق، فيجب تبليغ مضمون الخطابات والرسائل البرقية المضبوطة إلى
المرسل إليه ،أو تعطي له صورة منها في أقرب وقت. إضافة إلى ذلك فإن لصاحب الحق في الأشياء المضبوطة، سواء أكانت 

رسائل برقية أم بريدية أو ما كان يدخل في حكمها، أن يطلب من المحقق المختص تسليمها له، وله في حال الرفض أن يتظلم لدى 
  .يتبعها المحقق رئيس الدائرة التي

) من النظام على المحقق وعلى كل من وصل ٦١ولضمان سرية محتويات الرسائل والمحادثات المضبوطة فقد فرضت المادة ( 
معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة أن يحافظ على سريتها وألا ينتفع بها بأي طريقة كانت،  -بسبب التفتيش  -إلى علمه 

  ، إلا في الأحوال التي يقضي النظام بها. أو يفضي بها إلى غيره
  فإذا أفضي بها دون مسوغ نظامي، أو انتفع بها بأي طريقة كانت تعينت مساءلته.

  ة ـهـواجـواب والمـجـتـادس: الاسـسـث الـحـبـالم

 واب:ـــجـتـلب الأول الاسـطـالم

من إجراءات ومطالبته  سبقهفيما تجمع ضده من الأدلة والشبهات التي أسفرت عنها ما  مناقشة المتهم تفصيلاً  هـو:ه ـفـريـتع
  بالرد عليها وتفسيرها. 

  ) من نظام الإجراءات الجزائية التي جاء فيها: 66ويعد الاستجواب من إجراءات التحقيق وهو ما يفهم من نص المادة (
  الجنائي لإجراء معين أو أكثر من إجراءات التحقيق عدا استجواب المتهم.أن للمحقق أن يندب كتابة أحد رجال الضبط 

، وذلك بمجابهة المتهم هو كشف الحقيقة في الجريمة محل التحقيقوالهدف من الاستجواب بصفته أحد إجراءات التحقيق الجنائي 
  بالأدلة المتوافرة ضده لمعرفة مدى صحتها. 

ن ـفإذا ما كان لدى المتهم تفسير، أو دفاع منطقي لدحض الأدلة المتوافرة ضده أو تبريرها قامت سلطة التحقيق بصرف النظر ع
  ذلك المتهم والتركيز على متهمين آخرين. 
 يق منـقـحـتـد الـ، فيمكن بع عن طريق الاعتراف بقيامه بها وشرحه تفاصيل ارتكابهاأما إذا قام المتهم بالتسليم بصحتها وذلك 

لومات التي أوردها المتهم إنهاء التحقيق بإحالة الدعوى ضد المتهم إلى المحكمة المختصة، أما إذا لم يقدم المتهم ما ـصحة المع
يدحض، أو يبرر الدلائل، أو الشبهات القائمة ضده، ولم يعترف بها فسوف تركز سلطة التحقيق اهتمامها على ذلك المتهم، بهدف 

  من أجل الوصول إلى حكم يقضي بإدانته بالجريمة محل التحقيق. جمع أكبر قدر ممكن من الأدلة ضده 
في أنه بالإضافة إلى سهولة القيام به وقلة تكلفته مقارنة بوسائل التحقيق الأخرى، فإن النتيجة التي واب ـتجـوتكمن أهمية الاس

 ً                                                                                                في المحاكم. بولاً د من أهم وسائل الإثبات وأكثرها قـوالذي يع -وهي الاعتراف  -ما يقود إليها  غالبا
) من نظام الإجراءات الجزائية على المحقق استجواب المتهم المقبوض عليه، حيث جاء فيها أنه "يجب 109د أوجبت المادة(ـوق

ذر ذلك فيودع مكان التوقيف إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد ـ، وإذا تعبوض عليه فوراً على المحقق أن يستجوب المتهم المق
مدة إيداعه على أربعة عشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة دون استجوابه وجب على مدير التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التي 

 .                  لق بالأحوال العاديةـهذا فيما يتع  بإخلاء سبيله"مر أأو ت يتبعها المحقق وعلى الدائرة أن تبادر إلى استجوابه حالاً 
) من نظام الإجراءات الجزائية استجواب المتهم خلال 34فإنه يجب على المحقق المختص وفقا للمادة (أما في أحوال التلبس: 

  ت وصول المتهم إليه، ثم يأمر بتوقيفه، أو الإفراج عنه.ـأربع وعشرين ساعة من وق
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  وابـجـتـات الاسـانـمـض
ً ـورة إجراء الاستجـلخط راً ـظـن وجوب  ىما يقود المتهم إلى الاعتراف بالجريمة المنسوبة إليه فإن ذلك اقتض واب حيث إنه غالبا

وجود ضمانات تكفل عدم استخدام سلطة التحقيق لإجراء الاستجواب كوسيلة لإكراه المتهم على الإدلاء بأي شيء من شأنه 
بء الإثبات يقع على الدولة ولا يحق لها التنصل من ذلك الواجب عن طريق إكراه المتهم على ـبموقفة في الدعوى، فعالإضعاف 

  إدانة نفسه.
  ومن اهم الضمانات التي أحاط بها نظام الإجراءات الجزائية أثناء إجراء الاستجواب الآتي: 

  .توثيق الاستجواب -١
٢-  ً   .بالجريمة المنسوبة إليها حق المتهم في إحاطته علما
  .حق المتهم في عدم إكراهه أثناء الاستجواب -٣
  .من حضور الاستجواب اً حق المتهم في تمكين محامي -٤
  من الاطلاع على أوراق القضية. اً حق المتهم في تمكين محامي -٥

وتطبيقا لأحكام الشريعة الإسلامية .  -وقبل أن أتناول هذه الضمانات فإنه تجدر الإشارة هنا إلى أن نظام الإجراءات الجزائية 
 ً ذر ذلك فيما ـتجواب المرأة بحضور أحد محارمها، فإن تعر المرأة وذويها: فقد نص على وجوب أن يكون اسـلمشاع واحتراما

 يمنع الخلوة.
  واب: ـجـتـق الاسـيـوثـأولا: ت

لما  د مرحلة استجواب المتهم من قبل سلطة التحقيق من الناحية العلمية من أهم المراحل التي تمر بها الدعوى الجزائية؛ نظراً ـتع
ا والتأكد من ـتهـبـحاطة بسياج كبير من السرية تمنع مراقمع أهميتها الكبيرة إلا أنها مُ  ،المتهمؤثر في تقرير مصير لها من دور مُ 

  ا. ـهـرائـة إجـلامـس

 ً ما يتم الحصول عليه أثناء الاستجواب فإن المسالة التي يثور حولها النزاع بين المتهم (أو من يمثله)  وحيث إن الاعتراف غالبا
  راه المتهم أثناء الاستجواب للحصول على الاعتراف؟ـم إكـل تـههي:  والمدعي العام عادةً 

ولكي يتمكن قاضي الموضوع من اتخاذ قراره بالشكل الصحيح، فإنه يحتاج إلى أن يعود إلى سجل الاستجواب للتعرف على ما إذا 
                                                                                                                        كان قد تم إكراه المتهم أم لا؟ 

ومن أجل التثبت من حقيقة ما يقع أثناء الاستجواب فقد لجأ المنظم السعودي إلى توثيق الاستجواب بالكتابة، فيجب أن يبين في 
وكل من حضر من أطراف القضية،  -إن وجد -محضر الاستجواب عند افتتاحه اسم المحقق ووظيفته ، واسم الكاتب، والمترجم 

وتاريخه وساعته، وجميع البيانات الشخصية الخاصة بالمتهم ،والتهمة المنسوبة إليه وما يبديه  ومكان تحرير المحضر، ويومه
  صفحات المحضر . المتهم بشأنها من أقوال وترقم

ويحرر المحضر بخط واضح دون أي شطب أو كشط أو محو أو تحشية أو تحشير أو ترك فراغ، ويجب أن يملي المحقق على 
  د عن أي إيهام أو غموض وأن تدون إجابة المتهم كما نطق بها. الكاتب صيغة السؤال بعي

الكاتب بيان ذلك في هامش المحضر، ويوقع المحضر كل من المحقق والكاتب  ىوإذا اقتضى الأمر إضافة شيء إلى الأقوال فعل
المحقق أم كاتب مخصص  ومن أخدت أقواله والمترجم إن وجد ولا شك أن تدوين ما يدور في الاستجواب من حديث سواء قام به

التوثيق ما يدور فعلا أثناء الاستجواب، وأصبح معدودة من أدوات التوثيق التي تنتمي إلى العصر  کافيهلذلك، لم يعد يمثل ضمانه 
الماضي، فالتوثيق الكتابي يفتقر إلى الدقة والشمولية ويمثل ملخصا لإبراز ما قيل في جلسة الاستجواب، وليس سجلا يتضمن كل 

ً  اً لمه تم ذكرها ، كما أنه يشتت ذهن المحقق، ويتطلب جهدا كبيرك للتفكير؛  ويبطئ سير الاستجواب وعفويته ما يعطي المتهم وقتا
) من اللائحة 72/1ولهذا فقد لجأت الكثير من الأنظمة المقارنة إلى التوثيق المرئي والسمعي لإجراء الاستجواب، كما أن المادة (

  راءات الجزائية أجازت توثيق إجراء الاستجواب بالصوت والصورة.التنفيذية لنظام الإج
ً ـمـلـه عـتـاطـي إحـم فـهـتـمـق الـثانيا: ح   :ه ـيـة إلـوبـسـنـمـة الـمـريـبالج ا

حتى يتمكن المتهم من الرد على أسئلة المحقق أثناء الاستجواب والدفاع عن نفسه ضد التهمة التي يتم استجوابه بشأنها، فإن 
) من نظام الإجراءات الجزائية على 1 / 10ذلك يقتضي بداهة إحاطة المتهم علما بالجريمة المنسوبة إليه؛ ولذلك أوجبت المادة (

المحقق عند حضور المتهم لأول مرة للتحقيق أن يبلغه بالتهمة المنسوبة إليه وواجب المحقق في إبلاغ المتهم بالتهمة المنسوبة 
  جلسة الاستجواب الأولى دون غيرها.إليه يقتصر على 
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   واب:ـجـتـاء الاسـنـه أثـراهـدم إكـي عـم فـهـتـمـق الـثالثا: ح
لحماية الأشخاص الأبرياء من التعرض للتعذيب والإدانة على أساس اعترافات أخذت منهم بالإكراه، فقد أخذ نظام الإجراءات 

المتهم للإكراه من أجل الحصول منه على اعتراف بارتكاب الجريمة المنسوبة الجزائية برأي جمهور الفقهاء الذي يحظر تعرض 
س ـفـن نـ) م102) من نظام الإجراءات الجزائية فإن المادة (2ب المنصوص عليه في المادة (ـذيـإليه. فبالإضافة إلى حظر التع

ة المتهم في إبداء أقواله ولا يجوز تحليفه ولا النظام تنص على أنه: "يجب أن يكون الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إراد
ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق، إلا لضرورة يقدرها المحقق" وتبرز أهمية ، استعمال وسائل الإكراه ضده

ن عدم انفراد حظر استجواب المتهم خارج مقر التحقيق إلا في حالة الضرورة التي يجب تدوينها في محضر التحقيق في التأكد م
مال وسائل الإكراه ضد المتهم دون أن يشهد على استعمالها ـالمحقق بالمتهم في مكان خارج مقر جهة التحقيق يمكنه فيه استع

 أشخاص مستقلون.
المنسوبة إليه ولا يجيز النظام للمحقق أثناء الاستجواب إلا أن يطرح أسئلته على المتهم فإذا اعترف المتهم بارتكاب الجريمة 

عن وقائع التهمة، ويتثبت من انطباقها على الواقع،  لاً فيأخذ توقيعه عليه مع توقيع المحقق والكاتب، ثم يستجوبه المحقق تفصي
  ويتأكد من صدق أقوال المتهم، وتوافر الأدلة المساندة. 

دفوعه ثم يواجهه بالأدلة القائمة ضده ويناقشه فيها. أما إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه فيتثبت المحقق من أقوال المتهم و
  رار استجواب المتهم إذا اقتضى التحقيق ذلك بما لا يؤثر على إرادة المتهم في إبداء أقواله.كويجوز للمحقق ت

لجزائية ولضمان التأكد من صحة الاعتراف، وأنه تم الحصول عليه من المتهم بطواعيته واختياره فقد أوجب نظام الإجراءات ا
ا تصديق هعلى المحقق إذا اعترف المتهم أثناء التحقيق بجريمة توجب القتل أو القطع أو القصاص في النفس، أو فيما دون

  اعتراف المتهم من قبل المحكمة المختصة. 
 ً لاستجواب بالجريمة محل التحقيق على سجل ا والمقصود بالتصديق هنا هو توقيع قاضي (أو قضاة دائرة قضائية مختصة نوعا

بأن المتهم حضر أمام الدائرة وأقر بأن اعترافه المدون في سجل الاستجواب، وفي دفتر الضبط صادر عن إرادة حرة مع وجوب 
تدوين الدائرة ما يظهر لها حيال أهلية المتهم وما يبدو عليه من عوارض، ويشرح بذلك على المحضر، فإذا ادعى المتهم بأنه 

  الدائرة القضائية تمتنع عن تصديق الاعتراف ويعاد المتهم للجهة التي أتى منها. أكره على الاعتراف، فإن 
ً ـوفي حالة ثبت أثناء المحاكمة أنه تم أكراه المتهم على الاعتراف، فإنه لا يع في إثبات ارتكاب المتهم للجريمة  ول عليه شرعا

  المنسوبة إليه.
  واب: ـجـتـور الاسـضـن حـم هـيـامـحـن مـيـكـمـي تـم فـهـتـمـق الـرابعا: ح

فوجود المحامي مع المتهم خلال جلسة  ،د إجراء الاستجواب من أهم إجراءات التحقيق التي تستدعي حضور محام مع المتهمـيع
ً ـالاستجواب بالإضافة إلى أنه يع ً معنوي زز من قدرة المتهم على الدفاع عن نفسه ضد التهمة الموجهة إليه ويمثل دعما له، في  ا

مواجهة سلطة التحقيق من شأنه أن يؤدي إلى زيادة انفتاح التحقيق وشفافيته، وذلك من خلال إشراك شخص خارجي في 
ية إجراءاته ، وهو ما من شأنه ردع سلطة التحقيق عن القيام بأي عمل من شأنه مخالفة أحكام النظام؛ ـالتحقيق لمراقبة مشروع

رض الموظف المخالف ـلوجود الشهود الذين قد تؤدي شهادتهم إلى تع ر إلا في الخفاء تجنباً لأن المخالفات النظامية لا تنتش
  للمساءلة التأديبية أو الجنائية. 

ين بوكيل، أو محام للدفاع عنه في ـ) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: "يحق لكل منهم أن يستع4/1وقد نصت المادة (
  ى يتمكن المتهم من الاستفادة من حقه في الاستعانة بمحام في الدفاع عن نفسه ضد التهمةمرحلتي التحقيق والمحاكمة" وحت
) من نظام الإجراءات الجزائية الحق في الاستعانة بمحام لحضور التحقيق، وللمحقق عند 65الموجهة إليه فقد كفلت له المادة (

  تحقيق. الاقتضاء أن يثبت في محضر خاص توكيل المتهم لمحامية لمرحلة ال
وحيث إن النظام يكفل لمحامي المتهم الحق في حضور إجراءات التحقيق ولا يجيز للمحقق منعه من حضورها إلا إذا رأى أن ذلك 

 -كقاعدة عامة  -ضروري لإظهار الحقيقة ويحظر على المحقق أثناء التحقيق عزل المتهم عن محاميه ، الحاضر معه فإنه يجب 
 يع إجراءات التحقيق وعلى رأسها الاستجواب إذا كان المتهم يرغب في حضوره لها.تمكين المحامي من حضور جم

ق ـقـطيه الحق في التدخل فيه إلا إذا أذن له المحـبحسب نصوص النظام لا يع -لكن حق المحامي أو الوكيل في حضور التحقيق 
أن: "ليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن ) من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على 70للمادة ( بذلك تطبيقاً 

  المحقق، وله في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملحوظاته، وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية"
حقوق موكله  يةها حماطلبات من شأن أن يتقدم بأي –عن المتهم حقة في الدفاع عن نفسه  لكن يحق للمحامي الذي يباشر نيابةً 

) من لائحته التنفيذية التي تنص على أنه: "لا يجوز رفض 19) من المادة (3) من نظام المحاماة والفقرة (19وفقا للمادة (
 طلبات (المحامي) دون مسوغ مشروع، ويكون رفض طلبات المحامي بموجب محضر يوقعه المسؤول المباشر للقضية،
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في حال رفض طلباته أو بعضها، التقدم لرئيس الدائرة بطلب إعادة النظر في طلبه ويكون  ومتضمن لسبب الرفض، وللمحامي
ً كتابيقراره  ً ونهائي ا   ويتم تقدير المسوغ الوارد في هذه المادة من قبل المسؤول المباشر للقضية". ا
 ً   ة: ـيـضـقـى أوراق الـلـلاع عـن الاطـه مـيـامـحـن مـيـكـمـي تـم فـهـتـمـق الـ: حخامسا

على الدفاع عن موكله أثناء الاستجواب، فإن ذلك يقتضي اطلاعه على أوراق القضية وهو ما نصت  اً حتى يكون المحامي قادر
) من نظام المحاماة التي جاء فيها: " على الدوائر الرسمية وسلطات التحقيق أن تقدم للمحامي التسهيلات التي 19عليه المادة (

  يقتضيها القيام بواجبه، وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق ......" 

بفترة كافية حتى يتمكن من وإن كان المنطق يقتضي أن يمكن المحامي من الاطلاع على أوراق القضية قبل استجواب المتهم 
إلا أن النظام لم يحدد توقيت إطلاع المحامي على أوراق القضية وجعلها مرتبطة بتقديم طلب من المحامي ، الدفاع عن موكله

  بذلك. 

ط ـوابـضـالـوم بـكـحـى أوراق القضية مـلـ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة فإن إطلاع المحامي ع19/1وفقا للمادة (
  ة:ـيـالآت

  تقديم طلب من المحامي بذلك  -١

  أن يقتصر الاطلاع على الأوراق الخاصة بالقضية التي توكل فيها دون غيرها .  -٢

  أن يتم الاطلاع عليها في المكتب التي هي موجودة فيه، بإشراف المسؤول عنها في الجهة الموجودة بها.  -٣

  ب في كتابته منها. ـعطائه صورة منها، ولا يمنع من كتابة ما يرغعدم تمكين المحامي من تصويرها أو إ - ٤

                                         التوقيع بالاطلاع بإقرار خطي منه، وفي حال رفض التوقيع على هذا الإقرار يتم اتخاذ محضر بذلك. -٥
  مقبول.ويمنع من الاطلاع على أوراق القضية مرة أخرى مالم يكن رفضه بسبب 

  : وضـمـانـاتـهـا ةـــــهــواجـي المـانـثـب الـلـطـالم
إجراء يتم بمقتضاه الجمع بين متهم وآخر أو بين المتهم وشاهد أو أكثر لكي يدلي كل منهما بأقواله في رف المواجهة بأنها: ـعتُ 

 مواجهة الآخر لتفسير ما يكون بين أقوالها من تناقض.
السابق تتم بعد استجواب المتهم، وذلك لأن الهدف منها هو تفنيد التناقض الواقع في أقوال المتهم ريف ـوالمواجهة بحسب التع

  ص بالقيام بها النيابة العامة. ـتـخـوغيره من المتهمين أو الشهود والمواجهة كأحد إجراءات التحقيق ت

  ة: ـهـوجـات المـانـمـض
من إجراءي المواجهة والاستجواب فإن ضمانات إجراء الاستجواب تسري على إجراء المواجهة  لاتحاد طبيعة ونتيجة كلٌ  اً نظر

  ويتمتع المتهم خلاله بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها أثناء الاستجواب. 
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يحتمل الخطأ والصواب فما أصبت به فمن الله وما أخطأت به فمن نفسي والشيطان                                                 ني عن المذكرة ـهذا جهد بشري لا يغ
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 ـعـابـس
ً
  مـهـتـة المـريـحـدة لـيـقـة المـيـاطـيـتـراءات الاحـالاج ا

  طبيعة الإجراءات الاحتياطية وشروطها  المبحث الأول
إلا من قبل  -كقاعدة عامة  -اهتعد الإجراءات الاحتياطية المقيدة لحرية المتهم من إجراءات التحقيق، وهي بذلك لا يجوز الأمر ب

   .سلطة التحقيق وهي النيابة العامة

  . التوقيف، وأمر بالقبض والإحضار، والأمر  بالحضوروتشمل الإجراءات الاحتياطية المقيدة لحرية المتهم الأمر 
  وسميت هذه الإجراءات بالاحتياطية بحكم أنها إجراءات تستهدف تقييد حرية المتهم لفترة مؤقتة لضمان حسن سير التحقيق. 

  . وقد اشترط النظام وجوب أن تصدر الأوامر باتخاذ الإجراءات الاحتياطية في شكل معين
ً ـوبـوج أمر الحضور فيشمل وجنسيته ومهنته أو الوظيفة ومكان إقامته، وتاريخ الأمر  اً على اسم الشخص المطلوب رباعي ا

  . وساعة الحضور وتاريخه واسم المحقق وتوقيعه والختم الرسمي
عن ذلك التهمة المسندة للمتهم وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم  فضلاً ويشمل أمر القبض والإحضار 

ً وإحضاره أما    .م المحقق في الحال إذا رفض الحضور طوعا
تكليف مدير التوقيف بقبول المتهم في مكان التوقيف مع بيان مستند التهمة  -بالإضافة إلى ما سبق ويشمل أمر التوقيف 

  .المنسوبة إليه 

ذة في جميع مناطق المملكة إلا أنه لا يجوز تنفيذ أوامر القبض والإحضار وأوامر ـد الأوامر الصادرة من قبل المحقق نافـوتع
                                                                                                                        صدورها مالم تحدد لمدة أخرى.  د مضي ستة أشهر من تاريخـالتوقيف بع

  ور: ـضـحـالـر بـي الأمـانـثـث الـحـبـالم

وة المتهم للحضور أمام المحقق في الوقت والمكان المحددين له في أمر ـدعرف الأمر بالحضور أمام المحقق بأنه: ـيع
  الحضور وذلك بقصد استجوابه أو مباشرة أي إجراء آخر في مواجهته. 

أن للمحقق في جميع ) من نظام الإجراءات الجزائية للمحقق إصدار الأمر بالحضور حيث نصت على 103وقد أجازت المادة (
القضايا أن يقرر بحسب الأحوال حضور الشخص المطلوب للتحقيق معه، أو يصدر أمر بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق 

السلطة العامة، وتسلم إليه صورة منه إن وجد وإلا فتسلم لأحد أفراد  تستلزم ذلك، ويطلب بواسطة أحد المحضرين أو رجال
 على الأقل من موعد التحقيق مالم يستدع أمر الاستعجال. قبل أربع وعشرين ساعةالساكن معه  أسرته، الكامل الأهلية

ويختلف الأمر بالحضور أمام المحقق عن أمر القبض في أن الأمر بالحضور لا ينفذ بالقوة، بخلاف الأمر بالقبض فيحق للقائم به 
 ً   . استخدام القوة اللازمة لتنفيذه كما سنأتي على بيانه لاحقا

ً قهري اً ومع ذلك فإن لأمر الحضور أثر غير مباشر يتمثل في حقيقة أنه: إذا لم يمتثل المتهم لأمر الحضور فإنه يجوز للمحقق أن  ا
  م. ـهـتـمُ ـف الـيـوقـا تـهـيـوز فـجـبالقبض عليه وإحضاره بالقوة ولو كانت الواقعة مما لا ي يصدر أمراً 

  :ار ـضـض والإحـبـقـر الـث: أمـالـثـث الـحـبـالم
تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم، وإحضاره أمام المحقق في الحال إذا المقصود بأمر القبض والإحضار هو: 

 ً   . رفض الحضور طوعا

إنسان أو ) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: " في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على أي 35وتنص المادة (
  توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة" بإصدار أمر القبض.

ً في ظل نظام الإجراءات الجزائية فإن أعضاء النيابة العامة المختصين بالتحقيق هم المخولون نظام بإصدار أمر القبض حيث  ا
حضور  -بحسب الأحوال  -ر ) من نظام الإجراءات الجزائية على أن" للمحقق في جميع القضايا أن يقر103نصت المادة (

  بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك" الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمراً 

ً د تكليفه بالحضور رسميـ) من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه: "إذا لم يحضر المتهم بع107كما أن المادة ( من غير  ا
بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت  انت الجريمة في حال تلبس، جاز للمحقق أن يصدر أمراً مقبول أو إذا خيف هربه أو ك عذرٍ 

                                                                                                                 الواقعة مما لا يجوز فيها توقيف المتهم"
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إن أعضاء النيابة العامة المختصين بالتحقيق هم السلطة المختصة بإصدار أمر القبض في ول: ـقـكن الـمـيـلى ذلك فـاء عـنـوب
   .) السابقة الذكر35مرحلة ما قبل المحاكمة وفقا للمادة (

ض النظر عن نوع الجريمة المنسوبة للمتهم إصدار أمر بالقبض عليه، ـوقد أجاز نظام الإجراءات الجزائية للمحقق وبغ
  ضاره في الحالات الآتية:وإح

  إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم القبض على المتهم. -١
  هرب المتهم. إذا خيف -٢
٣-  ً   أمام المحقق دون عذر مقبول. إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور رسميا
  إذا كانت الجريمة في حالة تلبس. - ٤

شرط مبدئي ـ علاقة بين المتهم المراد القبض عليه والجريمة محل التحقيق کالجدير بالذكر هنا أن النظام أغفل اشتراط وجود 
  لمشروعية إصدار أمر القبض. 

والدارج عليه في الأنظمة المقارنة أن أمر القبض لا يصدر إلا إذا توافرت لدى المحقق أسباب معقولة تدعو للاعتماد عليها بأن 
يحضره لاستجوابه ومن ثم يقرر توقيف المتهم من عدمه على ضوء الأسباب الشخص المراد القبض عليه قد ارتكب جريمة ما ف

ً التي تستدعي التوقيف والتي سوف يتم تناولها بالحديث لاحق ني أن ـمن قبل المنظم السعودي لا يع ذكر هذا الشرط صراحةً  وعدم ا
ب جريمة ما لأنه بانتفاء هذا الشرط ينتفي أمر القبض يمكن أن يصدر بحق من لا توجد أسباب معقولة تدعو للاشتباه بأنه ارتك

من اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المقبوض عليه، فما الهدف من القبض على شخص  الهدف من القبض، وهو كما أشرت سابقاً 
 لا توجد أي أسباب تدعو للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ما؟

 ً شروعية إصدار أمر القبض أن تكون هناك أسباب معقولة تدعو إنه من البديهي أن يشترط لمعلى ذلك يمكن القول:  وتأسيسا
المحقق للاعتماد بأنه الشخص المراد القبض عليه قد ارتكب جريمة ما، إضافة إلى توافر إحدى الحالات التي يجوز إصدار أمر 

 ً   . القبض فيها، والتي تم تناولها سابقا

بض على بتنفيذه دخول مسكن المتهم إلا إذا اشتمل الأمر على الدخول، وإذا قُ ني ـولا يجيز أمر القبض لرجل الضبط الجنائي المع
المتهم خارج النطاق المكاني للدائرة التي يجري التحقيق فيها، فيحضر إلى دائرة التحقيق في الجهة التي قبض عليه فيها ويجب 

وتدون أقواله في شأنها، وإذا  ،اقعة المنسوبة إليهمن البيانات الشخصية للمقبوض عليه وتبلغه بالو قُ على هذه الدائرة التحقُ 
فإذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يبلغ  ،اقتضت الحال نقلة فيبلغ بالجهة التي سينقل اليها

الضمانات التي يتمتع بها  ق بجميعـقـحـمـه بأمر الـيـلـويتمتع المقبوض ع، بما يلزم اً المحقق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فور
  المقبوض عليه في حالات التلبس. 

  ف: ـيـوقـتـر الـع أمـرابـث الـحـبـالم
ودي للأفراد الحق في الحرية، ومن ذلك حظر تقييد حريتهم إلا في الحالات المنصوص عليها في النظام ـلقد كفل النظام السع

) من نظام الإجراءات 3يجوز فرضها على أي شخص، إلا كما نصت المادة (د من العقوبات التي لا ـفالأصل أن سلب الحرية يع
ً د ثبوت إدانته بأمر محظور شرعـالجزائية بع ً  ا ً ج، بعد محاكمة تأو نظاما للمقتضى الشرعي، ويسمى في هذه الحالة  رى وفقا

  ن. ـبالسج
المتهم للمدة التي تقتضيها المصلحة العامة قبل أن يتم إلا أن المنظم أجاز استثناء إصدار أمر من الجهة المختصة بسلب حرية 

  .الفصل في التهمة المسندة إليه ويسمى في هذه الحالة بالتوقيف
ولهذا فإن الفارق بين السجن والتوقيف ليس في طبيعتهما بحكم أن كليهما ينطوي على سلب لحرية الشخص، ولذلك فقد نصت  

بسبب القضية  ) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفاً 215المادة (
  .د تنفيذهاـنـا عهب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بالتي صدر الحكم فيها ، وجب احتسا

  :وإنما يكمن الاختلاف في الهدف من سلب الحرية 
  فإذا كان بهدف معاقبته على جرم ارتكبه فهو سجن -
  توقيف. أما إذا كان الهدف منه حماية مصلحة التحقيق فهو -
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 مـن :ـك اولـنـم تـتـيـث سـحـبـذا المـي هـف
ً
   لا

   . الأمر بتوقيف المتهم من حيث مدة التوقف والسلطة المختص بالأمر به، وحالاته وضماناته -

                                   .د الإفراج عنه ـد توقيفه، وحالات توقيفه مرة أخرى بعـحالات الإفراج عن المتهم بع  -

  ه: ـر بـالأمـب ةـصـتـخـة المـطـلـسـف والـيـوقـتـدة الـم ب الأولـلـطـالم

) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: "في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على أي إنسان أو 35تنص المادة ( -
  توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك". 

وباستقراء نصوص نظام الإجراءات الجزائية ذات العلاقة يتضح أن السلطة المختصة بإصدار أمر توقيف المتهم في مرحلة 
  بحسب الحال.  المحكمةأو  النيابة العامةي هالتحقيق 

ً ـدار أمـإصـول بـخـمـص الـخـشـال هَ ـفـة وصـهـف الجـلـتـخـوت للمدة المراد توقيف  ر التوقيف أو أمر تمديد التوقيف تبعا
  ي: ـو الآتـحـنـالمتهم خلالها على ال

  للمحقق المختص بالتحقيق في القضية إصدار أمر بتوقيف المتهم لمدة لا تزيد عن خمسة أيام من تاريخ القبض عليه .  -١
إذا رأى المحقق أن هناك حاجة لتمديد توقيف المتهم لمدة تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض على المتهم فعليه قبل  -٢

الأوراق على رئيس فرع النيابة العامة أو من ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلية في  رضـانقضاء مدة الخمسة أيام أن يقوم بع
نطاق اختصاصه، ليصدر أمر بالإفراج عن المتهم أو تمديد مدة التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة على ألا تزيد في مجموعها على 

 ً   من تاريخ القبض عليه.  أربعين يوما
ً ـيـتوقيف المتهم لمدة تزيد على أربعفي الحالات التي تتطلب  -٣ يرفع الأمر إلى النائب العام أو من يفوضه من نوابه  ن يوما

 ً ولا يزيد مجموعها على مائة وثمانون يوما من  ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوما
ً ر مدة المائة وثمانـبـتـتاريخ القبض على المتهم. تع في الأصل السقف الأعلى للمدة التي يجوز توقيف المتهم خلالها دون  ون يوما

أن يتم إحالته للمحكمة للنظر في التهمة الموجهة إليه ويترتب على ذلك أنه يجب أن تتم إحالة المتهم الموقوف إلى المحكمة عند 
 ً    .للنظر في التهمة الموجهة إليه انقضاء مدة المائة وثمانون يوما

ً ـد لإحالتها للمحكمة المختصة للنظر فيما بعـأما إذا كانت القضية غير جاهزة بع -٤ التي يجوز  د نهاية مدة المائة وثمانون يوما
 توقيف المتهم خلالها دون إحالته للمحكمة، فيجب أن يفرج عن المتهم الموقوف.

 ً على هذا الأصل فقد أجاز نظام الإجراءات الجزائية للنيابة العامة في الحالات الاستثنائية التي تتطلب توقيف المتهم مدة  وخروجا
الرفع للمحكمة بطلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه، وللمحكمة في هذه الحالة  تزيد على مائة وثمانون يوماً 

ً قضائي أن تصدر أمراً  ً م ا ً ـفي ذلك ويكون قرارها بالموافقة على طلب تمديد مدة التوقيف أو بع سببا   . ضها، أو رفضه نهائيا
ديد المحكمة المختصة بنظر طلب ـحـلا تـفـى أن نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية أغـإل اً رـيـر أخـيـشـي أن نـقـب

ً النيابة العامة بتوقيف المتهم لمدة تزيد على    . مائة وثمانون يوما
أما فيما يتعلق بالجرائم التي تخضع لنظام جرائم الإرهاب وتمويله فقد أجاز النظام لجهة التحقيق توقيف المتهم لمدة، أو مدد 

متعاقبة لا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض عليه، وأجاز لها كذلك تمديد التوقيف ستة أشهر أخرى إذا تطلبت 
من تاريخ القبض عليه، فيجب رفع  لى أثني عشر شهراً ـد عـزيـالتحقيق ذلك فإذا تطلب التحقيق توقيف المتهم لمدة ت إجراءات

  راه. ـالأمر للمحكمة الجزائية المتخصصة لتقرير ما ت

  ف: ـيـتوقـالات الـح يـانـثـب الـلـطـالم
ً توقيف المتهم في ظل نظام الإجراءات الجزائية قد يكون  - ً أو جوازي وجوبيا ً  ا لخطورة الجريمة المرتكبة والآثار المترتبة على  تبعا

  إطلاق سراح المتهم على التفصيل الاتي:

  حالات التوقيف الوجوبي:  الفرع الأول
أن المنظم يوجب على الجهة المختصة توقيف المتهم إذا توافرت ظروف معينة دون أن  :المقصود بالتوقيف الوجوبي هو-

لتلك الجهة أي سلطة في تقدير مدى الحاجة إلى توقيف المتهم ويوجب نظام الإجراءات الجزائية توقيف المتهم في حالات يكون 
د استجواب المتهم أو في حالة هربه ـ) من النظام التي جاء فيها "إذا تبين بع113ينة، بينت هذه الحالات ونصت عليها المادة (ـمع

جريمة كبيرة أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفة فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفة مدة لا تزيد أن الأدلة كافية ضده في 
   .على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه
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) من نظام الإجراءات الجزائية التي جاء فيها ما نصه "يحدد 112بتحديد الجرائم الكبيرة هو وزير الداخلية وفقا للمادة ( ىنـوالمع
  على توصية النائب العام ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.  خلية بناءً وزير الدا

) الخاص بتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة 2000القرار الوزاري رقم ( ـه 1435/ 9 /10وقد أصدر سمو وزير الداخلية في تاريخ 
  للتوقيف.

ملي، والذي يتوافق مع أحكام اللائحة ـل به في الواقع العـمـاري العـ) إلا أن الج112المادة (ة صياغة نص ـدم دقـومع ع
ً ـيـوبـالتنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية أن توقيف المتهم يكون وج   ة: ـيـالات الآتـحـي الـف ا

  د جريمة من الجرائم الكبيرة.ـارتكابه لما يعد استجوابه أو في حالة هربه على ـإذا توافرت أدلة كافية ضد المتهم بع -١
  إذا كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيف المتهم. -٢

م بارتكاب جريمة من الجرائم الكبيرة إلا إذا توافرت حالة من حالات الإفراج الوجوبي التي ـن المتهـراج عـولذلك فإنه لا يجوز الإف
 ً رئيس الدائرة على  ييدوتأاء على توصية مسببة من المحقق الذي يتولى القضية أو وافق النائب العام بن سيتم تناولها لاحقا

  18-17-16-15-14-13-12الإفراج عن المتهم وكانت الجريمة المتهم بها من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (

  )2000) من القرار الوزاري رقم (20 - 19
  ا؟ ـهـقـيـقـحـى تـف إلـيـوقـتـى الـعـسـي يـتـداف الـي الأهـاهـم اـنـم هـهـمـؤال الـسـوال

  ذر محاكمته. ـرب ومن ثم تعهمنع المتهم من ال -
  ب بأدلة الاتهام أو تحديد الشهود. ـمنع المتهم من أعاقة سير التحقيق عن طريق التلاع -
  منع المتهم من ارتكاب جريمة أخرى إذا ما أطلق سراحه.  -
  رض للاعتداء الجسدي من قبل المجني عليه أو أقاربه . ـحماية سلامة المتهم نفسه حيث إنه إذا أطلق سراحه قد يتع -
  .نـالأمـ لال بـدوث الفوضى أو الإخـمنع ح -

  وازي: ـجـف الـيـوقـتـالات الـح انيـثـرع الـفـال
) من نظام الإجراءات الجزائية التي جاء فيها " إذا لم يكن للمتهم مكان إقامة 108حالات التوقيف الجوازي نصت عليها المادة ( -

ً ـيـليه أن يعـروف فعـمع   ق أن يصدر أمر بتوقيفة" ـاز للمحقـق وإلا جـقـحـمـه الـلـبـقـي ن مكانا
ً ـروف ولم يعـمكان إقامة معالمتهم إذا لم يكن له  توقيفوعليه فيجوز للمحقق  دى المحقق أدلة ـيقبله المحقق وتوافرت ل ين مكانا

  ق. ـيـقـتحـل الـحـم المراد توقيفه الجريمة مـكافية تشير إلى ارتكاب المته

 فـيـوقـتـات الـانـمـث: ضـالـثـب الـلـطـالم

التحقيق من خلاله إلى تحقيق مصلحة التحقيق، وليس معاقبة كما سبقت الإشارة إليه فإن التوقيف إجراء احتياطي تسعى سلطة 
  همة الموجهة إليه. المتهم الذي لم يفصل القضاء بعد في التُ 

  -ي: ـلـا يـة مـذيـيـفـنـتـه الـتـحـة ولائـيـزائـراءات الجـام الإجـظـل نـي ظـف فـيـوقـتـات الـانـمـم ضـأه
ً ـأو مع كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسدياً وف بما يحفظ ـب أن يعامل الموقـجـي -١   . نويا
  للمتهم الموقوف الحق في إبلاغه بأسباب توقيفة ويجب إيرادها في محضر ويوقع المتهم على إعلامه بها وإذ ارفض -٢

  التوقيع أثبت ذلك في المحضر. 
فيجب على  ل كان الموقوف موظفاً ت رقابة سلطة الضبط الجنائي وفي حاـرى إبلاغه تحـللمتهم الحق في الاتصال بمن ي -٣

  ه. ـفـيـوقـرار تـمـتـاسـراره بـور إصدار قـف فـق إبلاغ مرجع الموظـقـالمح
  ودي لاتهامه بارتكاب جريمة من الجرائم الكبيرة، فتبلغ وزارة الخارجية للنظر في إحاطةـشخص غير سع فَ ـإذا أوقِ  -٤
  لاده.ـة بـيـلـثـمـم
  التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من المحقق، وعليهلا يجوز لمدير  -٥

  أن يدون في السجل الخاص بذلك، اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه. 
ً يحق للموقوف احتياطي -٦   التظلم.  لى جهة التوقيف تمكينه من تقديمالتظلم من أمر توقيفه أو أمر تمديد التوقيف ويجب ع ا

ويقدم التظلم إلى رئيس دائرة التحقيق التابع لها المحقق إذا كان أمر التوقيف صادرة عن المحقق وإلى رئيس الفرع إذا كان أمر 
فيه خلال خمسة أيام من تاريخ  عن رئيس الدائرة وإلى النائب العام إذا كان أمر التوقيف عن رئيس الفرع. ويبت اً التوقيف صادر

  تقديمه. 



  
  هذا العمل صدقة جارية عني وعن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهجعل اللهم أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحتمل الخطأ والصواب فما أصبت به فمن الله وما أخطأت به فمن نفسي والشيطان                                                 ني عن المذكرة ـهذا جهد بشري لا يغ
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  ٣٥الصفحة 

٧-  ً ، ولا يجوز لإدارة أي توقيف قبول أي إنسان إلا  لا يجوز توقيف أي إنسان إلا في أماكن التوقيف المخصصة لذلك نظاما
  بموجب أمر مسبب ومحدد المدة وموقع عليه من السلطة المختصة. 

إلى عضو  أو شفهية، ويطلب منه إبلاغها كتابيةإلى مدير التوقيف شكوى  -في أي وقت  -لكل موقوف الحق في أن يقدم  -٨
  يثبت تسليمها.  ي الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك. وتزويد مقدمها بماالنيابة العامة وعلى المدير قبولها وإبلاغها ف

                لكل من علم بوجود موقوف بصفة غير مشروعه أو في مكان غير مخصص للتوقيف أن يبلغ النيابة العامة .  -٩
قوف وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على مع أن النظام أجاز للمحقق أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغير من المسجون المو -١٠

 ً المتهم في الدفاع  إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك إلا أنه استثنى من ذلك وكيل المتهم أو محاميه؛ حتى لا يتأثر حق (ستين) يوما
آخر  من التآمر مع شخص عن نفسه بهذا الإجراء الذي يهدف إلى تحقيق مصلحة التحقيق وعلى الأخص منع المتهم الموقوف

  على إفساد أدلة الاتهام. 
ً ـومن أجل ضمان تفع لنظامها  يل الضمانات السابقة الذكر على أرض الواقع وبحكم أن النيابة العامة تختص على نحو ما بينا سابقا

بالرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف للتحقق من مشروعية توقيف الأشخاص الموجودين فيها، واتخاذ الإجراءات 
للازمة لإطلاق سراح من أوقف منهم دون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، فقد أنشأت ا

  الرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام). (النيابة العامة دائرة تختص بممارسة هذا الاختصاص تسمى بدائرة 

  ه ـة بـصـتـخـة المـطـلـسـوالوف ـوقـم المـهـتـن المـراج عـع: الإفـلب الرابـطـالم
لأن الأصل هو حق المتهم في التمتع بحريته خلال جميع مراحل الدعوى الجزائية وأن التوقيف هو إجراء استثنائي تبرره  نظراً 

أسباب معينة، فإنه متى تلاشت المرات التي دعت إلى توقيف ذلك المتهم في المقام الأول فإن الحاجة إلى توقيفة تنتفي ومن ثم 
ً يجب الرجوع على الأصل وهو بقاء ا   عنه حتى تحكم المحكمة بإدانته.  لمتهم طليق السراح بالإفراج موقتا

ومن ثم تتم معاقبته أو أن تقوم إحدى الأسباب التي تدعو إلى لإعادة توقيفه فيتم توقيفه مرة أخرى، أو ألا تتم إدانته من قبل 
  المحكمة المختصة فيحظر توقيفه مرة أخرى. 

إصدار أمر الإفراج المؤقت فإن ذلك يعتمد على إذا ما كان المتهم قد تمت إحالته إلى المحكمة فيما يتعلق بتحديد الجهة المختصة ب
  المختصة بالنظر في الدعوى المقامة ضده أم لا. 

فقبل أن تحال الدعوى إلى المحكمة المختصة للنظر في موضوع الدعوى فإن الجهة المختصة بإصدار أمر الإفراج المؤقت هي 
ً النيابة العامة  لنوع الجريمة والحالة التي  ممثلة في المحقق المختص بالتحقيق في القضية، أو رئيس الدائرة أو النائب العام تبعا

  تقرر فيها الإفراج. 
 ً لنظر محكمة  أما بعد إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة للنظر في الدعوى المقامة ضده فإن أمر الإفراج المؤقت يكون خاضعا

  الموضوع. 
إذا حكم بعدم الاختصاص فتكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج إلى أن أما 

  ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة. 
ً إو لقواعد الاعتراض قبل الحكم في الموضوع  ن كان يجوز للمدعي العام الاعتراض على قرار المحكمة بالإفراج عن المتهم وفقا
  إنه لا يترتب على هذا الاعتراض وقف تنفيذ هذا القرار. ف

 ـيـوبـون وجـكـد يـت قـؤقـوالإفراج الم
ً
 ـوازيـأو ج ا

ً
  ي: ـتل الآـيـصـفـتـعلى ال ا

   المـؤقـت  وبيـوجـراج الـالات الإفـالفرع الأول: ح
ينة دون أن يكون لتلك الجهة أي سلطة في تقدير مدى ـن المتهم إذا توافرت ظروف معـوب إفراج الجهة عـهو وج: بـهالمقصود 

  ملاءمة الإفراج لظروف القضية. 
 ً   وفقا لنظام الإجراءات الجزائية تشمل الآتي :  والحالات التي يجب فيها الإفراج عن المتهم مؤقتا

  إذا انتهت مدة التوقيف المأمور بما دون أن يصدر أمر بتمديدها من الجهة المخصصة . -١
ً إذ -٢ ولم تقم عليه الدعوى أمام المحكمة المختصة ولم يصدر أمر من المحكمة المختصة  ا أمضى الموقوف مائة وثمانين يوما

  بتمديد توقيفه. 
٣-  ً   لسبب آخر.  إذا صدر الأمر بحفظ الدعوى، إلا إذا كان المتهم موقوفا
  إذا صدر حكم قضائي بعدم الإدانة أو العقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن .  - ٤
  ا . هالمدة المحكوم ب ىإذا أمضى المتهم في التوقيف مدة تساوي أو تزيد عل -٥

  



  
  هذا العمل صدقة جارية عني وعن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهجعل اللهم أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحتمل الخطأ والصواب فما أصبت به فمن الله وما أخطأت به فمن نفسي والشيطان                                                 ني عن المذكرة ـهذا جهد بشري لا يغ
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  ٣٦الصفحة 

   المـؤقـت وازي ـجـراج الـالات الإفـالفرع الثاني: ح
 ههو أنه يجوز للسلطة المختصة إصدار أمر بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا هي قدرت أن توقيف المتهم لا تقتضي :ـهالمقصود ب

  مصلحة التحقيق. 
 ً عن المتهم بأمر من المحقق سواء من تلقاء نفسه أو  ) من نظام الإجراءات الجزائية فإنه يجوز الإفراج مؤقتاً 120للمادة ( طبقا

  إذا توافرت الشروط التالية:  -بناء على طلب المتهم 
  لم تكن الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.  -١
                    هربه أو اختفاؤه . يخشىرأي المحقق أن توقيف المتهم ليس له مسوغ، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله ولا  -٢
 المحقق كلما طلب منه ذلك.م بالحضور أمام ـتهـمـد الـهـعـت -٣
ً ـن المتهـيـع – ٤   في بلد المحكمة التي يجري التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني لتلقي البلاغات اللازمة ووافق عليه م مكانا

  المحقق.

ً ـأما في الجرائم الكبيرة فإن توقيف المته   راج عنه إلا إذا توافرت حالة منـومن ثم فإنه لا يجوز الإف م يكون في الأصل وجوبيا

                                                                                                               ي السابق ذكرها. ـوبـوجـراج الـحالات الإف

  ه ـنـراج عـد الإفـعـم بـهـتـف المـيـوقـالات تـس: حـامـخـلب الـطـالم

 ً أو إذا أخل المفرج عنه بشروط  يجوز للمحقق إعادة توقيف المتهم متى تبدلت الظروف التي على أساسها تم الإفراج عنه مؤقتا
) من نظام الإجراءات الجزائية التي جاء فيها "الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقق من 122الإفراج عنه وفقا لنص المادة (

أمر بالقبض على المتهم أو توقيفه إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بما شرط عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا  إصدار
  الإجراء" 

  ة: ـيـالات الآتـحـي الـه فـنـرج عـفـمـم الـهـتـمـف الـيـوقـق تـقـحـمـص أن للـنـذا الـن هـح مـضـتـوي
  ة على ارتكابه للجريمة محل التحقيق. ـيـرت أدلة كافـن توافـأإذا قويت الأدلة ضد المتهم ب -١
٢-  ً على سبيل المثال عن الحضور أمام المحقق بعد ما طلب  -بشروط الإفراج عنه، بحيث امتنع  إذا أخل المتهم المفرج عنه موقتا

  منه ذلك.
  . إعادة توقيف المتهم تستدعيإذا وجدت ظروف  -٣

ً ـإبقاء المته لق بالمدة التي يجوز للمحققـفيما يتع إلى أنه يجوز  شارةً إ) من اللائحة التنفيذية 85فإن المادة ( م خلالها موقوفا
) من نظام الإجراءات الجزائية دون الإخلال بالمدد المنصوص عليها في المادة 122للمحقق إعادة توقيف المتهم وفقا للمادة (

، أي اً لة لمدة التوقيف السابقة متى كان سبب التوقيف واحدمر مكـبـتـب أن تعـجـني أن مدة إعادة التوقيف يـ)، وهو ما يع114(
لة في ذلك تكمن في وجوب سد الذرائع ، حتى لا يتمكن المحقق من إفراغ المادة ـأن الجريمة المسندة إلى المتهم واحدة والع

ل النيابة العامة دون إحالته إلى المحاكمة لى لتوقيف المتهم من قبـف الأعـقـسـددت الـ) من نظام الإجراءات الجزائية التي ح114(
 ً ثم القاء  أو تمديد توقيفه من قبل المحكمة المختصة بمدة مائة وثمانون من مضمونها، عن طريق الإفراج عن المتهم مؤقتا

ا في تجاوز القبض عليه وتوقيفه بذريعة ما، من أجل إطالة مدة التوقيف خلال مرحلة التحقيق لمدة تزيد على مائة وثمانون يوم
واضح لقصد المنظم من وضع حد أعلى للمدة التي يجوز للنيابة العامة توقيف المتهم خلالها كضمانه من ضمانات التوقيف لا 

  يجوز التحايل عليها. 
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 ـنـامـث
ً
  وى ـدعـي الـرف فـصـتـق والـيـقـحـتـاء الـهـتـان ا

  وى ـدعـظ الـفـث الأول: حـحـبـالم
ً ـقـالنيابة العامة وفص ـتـتخ   ب) من نظام النيابة العامة بالتصرف في التحقيق بحفظ الدعوى.  /3/1للمادة ( ا

المحقق أن يوصي رئيس الدائرة التي يتبع لها بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم إذا  ىـلـعـفإذا توافرت أسباب حفظ الدعوى ف
 ً إذا كانت الجريمة محل التحقيق من الجرائم غير الكبيرة ، إما إذا  اً د أمر رئيس الدائرة بتأييد توصية المحقق نافذـويع كان موقوفا

  إلا بمصادقته من قبل النائب العام أو من ينيبه.  اً ذـالدائرة نافد قرار رئيس ـعلا يُ ـكانت الجريمة من الجرائم الكبيرة ف

رى إذا ظهرت أدلة جديدة من شأنها ـرة أخـف القضية والتحقيق فيها مـلـح مـتـوصدور الأمر بحفظ الدعوى لا يمنع من إعادة ف
المتهم، شهادة الشهود والمحاضر  د أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضدـتقوية الاتهام ضد المتهم. ويدخل ضمن ما يع

 رى التي لم يسبق عرضها على المحقق.ـوالأوراق الأخ

ويمكن رد أسباب حفظ الدعوى في ظل نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية والتي يجب النص عليها في أمر الحفظ، إلى 
   وجه لإقامة الدعوى.عدم كفاية الأدلة، أو توافر أحد أسباب انقضاء الدعوى الجزائية أو لا

  ة ـة الأدلـايـفـدم كـالمطلب الأول: ع
تختص النيابة العامة بإصدار الأمر بحفظ الدعوى إذا رات أن الأدلة غير كافية على ارتكاب المتهم للجريمة المنسوبة إليه، فإذا لم 

ية تشير إلى إمكانية إدانته إذا تمت ـاحتماليه واقعتكن هناك أدلة كافية على ارتكاب المتهم للجريمة المنسوبة اليه فليست هناك 
دالة ـللموارد المادية والبشرية التي تستطيع أجهزة الع اً درـمحاكمته ومن ثم فإن رفع الدعوى الجزائية في هذه الحالة يمثل ه

ً ـالجنائية المع ا على حكم بإدانة المتهم، إضافة أي الحصول فيه نية استثمارها لتتبع القضايا التي من الممكن أن تحقق فيها نجاحا
 مـهـتـمـن الـديـن تـنه من المرجح أن المحكمة لأد الدعوى الجزائية برفع الدعوى إلى المحكمة مع العلم بـإلى ذلك فإن إطالة أم

ملاحقة  النظام من اجلدها ـد إساءة لاستغلال سلطة الادعاء العام التي أوجـعـدم كفاية الأدلة يـبارتكاب الجريمة المنسوبة اليه لع
ً ديـالمتهمين الذين توجد أدلة كافية للاعتقاد بانهم قاموا بارتكاب جرائم جنائية ويمثل كذلك تع على حقوق المتهمين وحريتهم  ا

وط نفسية ـريضهم وعائلاتهم لضغـتهم وتعـريضهم لمحاكمات سوف تتسبب لا محالة في تقييد حقوقهم وتشويه سمعـوذلك بتع
                                                                   دونما أن يكون هناك مردود إيجابيي لتلك المحاكمات على الصالح العام. واجتماعية 

  ة ـيـزائـجـوى الـدعـاء الـضـقـاب انـبـد أسـر أحـوافـب الثاني: تـلـطـالم

إذا كان التحقيق يتعلق بدعوى جزائية عامة فيجب حفظ الدعوى متى توافرت أحد أسباب انقضائها ويكون المختص بإصدار أمر 
  الحفظ في هذه الحالة هو رئيس الدائرة. 

ه بتوافر وى توافرت أحد أسباب انقضائها هو عدم وجود طائل من متابعة تلك الدعوى لأنـدم الرفع إلى المحكمة بدعـلة في عـوالع
  سبب من أسباب انقضاء الدعوى الجزائية ينتفي بالضرورة الهدف من إقامتها. 

  وى ـدعـامة الـه لإقـب الثالث: لا وجـلـطـالم
الدعوى، فقد تتوافر في القضية أدلة كافية لإدانة المتهم بارتكاب  لإقامةيجوز للنيابة العامة حفظ الدعوى إذا رات أن لا وجه 

ني بالضرورة وجوب رفع الدعوى إلى المحكمة إذا لم يكن من شأن ذلك تحقيق المصلحة ـالجريمة المنسوبة إليه، لكن ذلك لا يع
التنفيذية في الحالات التي يجوز للنيابة العامة حفظ الدعوى فيها  لائحتهولم يفصل نظام الإجراءات الجزائية أو  ، العامة

ً ـلاعتبارات عدم ملائمة إقامتها، ولكن تشمل في الرأي الراجح، جميع جرائم التع الحق في  زير التي يملك ولي الأمر فيها شرعا
لان الضرر  الدعوى الجزائية العامة، نظراً  العفو عن العقوبة متى ما رأت النيابة العامة أنه لا تتحقق المصلحة العامة بإقامة

  .الناتج من الجريمة يسير أو لأن المتهم صغير السن ولم يسبق له ارتكاب جرائم أو غير ذلك من الأسباب
من نظام مكافحة المخدات  )2 /24(ومن الأمثلة على حالات حفظ الدعوى لاعتبارات عدم الملاءمة ما نصت عليه المادة  

قلية في المرة ـدرة أو المؤثرات العـال المواد المخـمـقلية التي جاء فيها "يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعـوالمؤثرات الع
  الأولى إذا تحققت الاعتبارات الآتية:

  ألا يتجاوز عمر المتهم عشرين عاما.  -أ
ً  -ب   . ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعا
  ألا تقرن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوق خاصة.  -ج
  لسلطة القبض أو غيرهم.  أي مقاومة شديدة تحدث ضرراً -ألا يكون قد صدر من المتهم عند ضبطه  -د
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  ة ـصـتـخـة المـمـكـحـى المـوى إلـدعـع الـاني: رفـثـث الـحـبـالم
ً د ـتع ب) من نظام النيابة العامة الجهة المختصة بالتصرف في التحقيق برفع الدعوى، وهو ما  / 3 /1للمادة ( النيابة العامة وفقا

ً  -) من نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على أن "تختص النيابة العامة 15أكدته المادة ( وى ـدعـة الـامـإقـب -لنظامها وفقا
  م المختصة" ـاكـحـمـام الـا أمـرتهـاشـبـة ومـيـزائـالج

فإذا انتفت موجبات حفظ الدعوى وكان لدى النيابة العامة أدلة كافية على ارتكاب المتهم ما يعد جريمة جنائية فترفع الدعوى إلى 
                                                                                           المحكمة المختصة ويكلف المتهم بالحضور أمامها.

أ) من نظام النيابة العامة مراجعة قرارات  /3 /4تتولى الدائرة (أو الدوائر) المشكلة من قبل مجلس النيابة العامة بموجب المادة (
تلك التي يحيلها الاتهام التي تطالب بإيقاع عقوبة القتل أو القطع أو الرجم، أو القصاص في النفس أو ما دونها على المتهم أو 

  النائب العام اليها. 
  ة: ـيـات الآتـانـيـبـل الـمـشـة تـحـق لائـة وفـيـزائـجـوى الـدعـع الـرفـوت
                                          ه ومكان إقامته ومهنته أو وظيفته ورقم هويته وأهليته. تعيين المتهم ببيان اسمه ولقبه وجنسيته وسنِّ  -١
                                                              ببيان الاسم والصفة والعنوان ورقم الهوية.  -إن وجد  -تعيين مدعي الحق الخاص  -٢
                                       ة إلى المتهم بتحديد الأركان المكونة لها وما ترتبط بما من ظروف مشددة أو مخففة. بيان الجريمة المنسوب -٣
                                                       . كان أو تعزيراً  ذكر النصوص الشرعية أو النظامية التي تنطبق عليها وتحديد نوع العقوبة حداً  - ٤
                                                                                                       بيان الأدلة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم.  -٥
                                                                                                                       بيان أسماء الشهود أن وجدوا . -٦
  اسم عضو النيابة العامة وتوقيعه.  -٧

وإذا صدر الأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة فتبلغ النيابة العامة الخصوم بالأمر خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره 
م متماثلة الاختصاص وكانت مرتبطة أن ترفع جميعها بأمر واحد إلى كويجب إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة من اختصاص محا

 ً   اختصاصا. بإحداها فإذا كانت الجريمة من اختصاص محاكم مختلفة الاختصاص فترفع إلى المحكمة الأوسع المحكمة المختصة مكانا

 ـعـاسـت
ً
  هـتلاـيـكـشـي وتـزائـجـاء الـضـقـ: الا

  المبحث الأول: تشكيل القضاء الجزائي 
) من النظام الأساسي للحكم التي جاء فيها مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام 49استنادا إلى المادة (

والتي تنص على أن "يبين النظام ترتيب ديوان المظالم اختصاصاته" تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم، 
  .لمختصة بالفصل في جميع الدعاوى الجزائيةالقضاء في المملكة هو الجهة ا إنفإنه يمكن القول 

القضاء ) من النظام الأساسي للحكم أن القضاء في المملكة مقصور على جهتين رئيسيتين هما 49(المادة ويظهر أيضا من نص 
فإن بالإضافة إلى ذلك وديوان المظالم بالقضاء الشرعي  ـه 1395أو ما كان يعرف في ظل نظام القضاء السابق لعام  العام

نصت على أنه دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم تختص المحاكم بالفصل  ـه 1428) من نظام القضاء لعام 26المادة (
على  في جميع القضايا وفق قواعد اختصاص المحاكم المبينة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية و تأسيساً 

ذلك فإنه يمكن القول أن اختصاص محاكم القضاء العام يتحدد بطريق الاستبعاد فكل قضية لا تدخل في اختصاص ديوان المظالم 
الذي تم الغاؤه بصدور  هـ 1402تدخل بالضرورة ضمن اختصاصات محاكم القضاء العام ومع أن نظام ديوان المظالم السابق لعام 

الدعاوى الجزائية  كان ينص على سبيل الاستثناء باختصاص الديوان بالنظر في هـ 1428في عام نظام ديوان المظالم الجديد 
 ً ل ـوجع المتعلقة ببعض الجرائم إلا أن نظام ديوان المظالم الجديد لم يوعز إلى الديوان بالنظر في الدعاوى الجزائية بتاتا

  .الديوان مع طبيعته بصفته جهة قضاء إداري على الدعاوى الإدارية لتتوافق اختصاصات  اً اختصاصاته مقتصر

ونتيجة لما تقدم فقد أصبح يوجد في المملكة تحت مظلة القضاء العام قضاء جزائي متخصص حيث انه يختص بالنظر فقط ودون 
عاوى الجزائية بالنظر في الد -ينة والتي اسند النظام النظر فيها لغيره ـباستثناء الدعاوى الجزائية المرتبطة بجرائم مع -غيره 

والفصل فيها، ومتكامل ومتدرج بحيث يكفل الاعتراض على الأحكام الجزائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى أو محكمة 
  الاستئناف بالطرق التي قررها النظام. 
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ً ـقـام وفـعـاء الـضـقـون الـكـتـوي    :نـاء مـضـقـام الـظـنـل ا
محاكم الدرجة الأولى والتي تشمل المحاكم العامة والمحاكم الجزائية والمحاكم الشخصية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية  -١
                                                                                                              د محكمة الدرجة الثانية ـومحكمة الاستئناف التي تع -٢
 والمحكمة العليا التي تمثل ما يعرف بمحكمة النقص في الأنظمة المقارنة. -٣

  كم وتشكيلاتها على النحو الآتي: وفيما يلي سيتم في ثلاثة مطالب منفصلة استعراض الاختصاصات الجزائية لهذا المحا

  ى) ـة الأولـدرجـة الـمـكـحـة (مـيـزائـجـة الـمـكـحـمـب الأول: الـلـطـالم
 الدعاوي) من نظام الإجراءات الجزائية بالنظر في جميع الدعاوى الجزائية باستثناء 128تختص المحكمة الجزائية وفقا المادة (

التي اسند النظام النظر فيها إلى محاكم أخرى ومن ذلك الدعاوى الجزائية المتعلقة بجرائم الإرهاب وتمويله والجرائم الملحقة 
  بها، والتي تختص بالنظر فيها المحكمة الجزائية المتخصصة.

شاء المحاكم الجزائية في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة، فإذا لم يكن في البلد محكمة جزائية فتختص يتم إن
  المحكمة العامة بما تختص به المحكمة الجزائية مالم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك. 

ليها الحكم في الدعوى ـجميع المسائل التي يتوقف عوى الجزائية، الفصل في ـيدخل ضمن اختصاص المحكمة التي تنظر الدع
 ً ً  الجزائية المرفوعة أمامها ولو كانت غير مختصة بها مكانا    .؛ إلا إذا نص النظام على خلاف ذلكونوعا

أما إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف في تقدير المحكمة على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى فيجب وقف الدعوى 
  تى يتم الفصل في الدعوى الأخرى.ح

دوائر متخصصة وقد تم توزيع الاختصاص بينها بنظر الدعاوى الجزائية بحسب نوع الجريمة تتألف المحكمة الجزائية من 
رف بالاختصاص النوعي، أو بحسب سن شخص مرتكب الجريمة ـعْ المرتبطة بها (جرائم حدود أو قصاص أو تعازير) وهو ما يُ 

ً إذا ما كان حد ً أم بالغ ثا   رف بالاختصاص الشخصي، وذلك على النحو الآتي:ـوهو يع ا
  بالنظر في قضايا القصاص والحدود. دوائر تختص -
  بالنظر في القضايا التعزيرية.  دوائر تختص دوائر تختص -
  بالنظر في قضايا الأحداث.دوائر تختص  -

ها المجلس الأعلى للقضاء ليتم النظر فيها من قبل قاض فرد وقد وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة باستثناء القضايا التي يحدد
 ً من القضاة فإن لم يتوافر العدد اللازم  أوجب النظام حضور جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظاما

ذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمل ـفيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاة المحكمة فإن تع
  النصاب في هذا الشأن. 

  اف ـنـئـتـة الاسـمـكـحـي: مـانـثـب الـلـطـالم
ليخلف ما كان   هـ 1428يعد الاستئناف في المملكة طريقة جديدة للاعتراض على الأحكام لم يقر إلا بصدور نظام القضاء في عام 

 ً ) من نظام القضاء على 17بالاعتراض على الأحكام بطلب التمييز، واستبدالها بمحاكم الاستئناف وقد نصت المادة ( يعرف سابقا
أن "تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادر عن محاكم الدرجة الأولى وتحكم بعد سماع أقوال 

  راءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية" الخصوم وفق الإج

كما نص نظام القضاء على أن ينشأ في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر وتباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصة تشمل 
 ر العمالية.الدوائر الحقوقية والدوائر الجزائية ودوائر الأحوال الشخصية والدوائر التجارية والدوائ

لنظر الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في  خمسة قضاةد الدوائر الجزائية في محكمة الاستئناف من ـقـتنع
  فيما عدا ذلك.  ثلاثة قضاةقادها من ـالنفس أو فيما دونها ويكون انع

ف، يتم النظر في طلب استئناف الأحكام القضائية وتشكل محاكم الاستئناف من قضاة لا تقل درجتهم عن درجة قاضي استئنا
الصادرة عن المحاكم الجزائية أمام الدوائر الجزائية في محكمة الاستئناف، باستثناء الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية 

الاستئناف فيها  المتخصصة في الجرائم المنصوص عليها في نظام جرائم الإرهاب وتمويله أو الجرائم الملحقة بما فينظر طلب
  أمام محكمة الاستئناف المتخصصة. 
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  ا ـيـلـعـة الـكمـحـث: المـالـثـلب الـطـالم
ً ـثـديـليا التي تم إنشاؤها حـتختص المحكمة الع   :بالنظر في هـ 1428ب نظام القضاء لعام ـبموج ا

  .راض على الأحكام بطلب النقص ـتـالاع -
الاختصاصات القضائية التي كان يباشرها مجلس القضاء الأعلى في ظل التنظيم القضائي السابق بالإضافة إلى أنها تباشر  -

  .ات إتلافيه ـوبـقـة القضائية للأحكام الجزائية التي تتضمن عـالمتمثلة في المراجع

ى ـلـراف عـشدت تسمية مجلس القضاء الأعلى ليصبح اسمه المجلس الأعلى للقضاء وتم حصر اختصاصاته في الإـيـوقد أع
  القضاء ورسم السياسات القضائية دون أن يكون له أي دور في التقاضي. 

  رها الرياض. ـليا أعلى جهة تقاضي ضمن هيكل القضاء العام ومقـد المحكمة العـوتع

                                                                                                                             : نـا مـيـلــعـة الـمـكـحـمـف الـألـتـت
                              . كيه إلا بأمر ملـتـدمـي خـهـتـنـر ولا تـا الذي تتم تسميته بأمر ملكي وتكون درجته بمرتبة وزيـيـلـرئيس المحكمة الع -١

                                                                            . افـنـئـتـة اسـمـكـحـس مـيـل درجة رئـر فيه الشروط المطلوبة لشغـويشترط أن تتواف
  .ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاءدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف وتكون تسميتهم بأمر ـع -٢

ليا اختصاصاتها من خلال دوائر ـكمة العـر المحـاشـبـاء، تـضـقـام الـظـن نـ) م13ادة (ـمـه الـيـلـت عـصـاء ما نـنـثـتـباس 
  :متخصصة بحسب الحاجة، تؤلف كل منها من 

أو القصاص في النفس أو فيما  ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم
   .دونها فإنها تؤلف من خمسة قضاة

ة ـمـكـحــورؤسائها بموجب قرار من المجلس الأعلى للقضاء والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها ماء الدوائر ـضـية أعـمـسـويتم ت
الاستئناف المختصة في الجرائم المنصوص عليها في نظام جرائم الإرهاب وتمويله أو الجرائم الملحقة بما فينظر أمام متخصصة 

  ا. ـيـلـفي المحكمة الع

  اص ـصـتالاخـد ـواعـاني: قـثـث الـحـبـالم
ودي قام بتوزيع الاختصاص بالنظر في الدعاوى الجزائية على دوائر المحكمة الجزائية ـكما سبق أن رأينا فإن المنظم السع

  الاختصاص النوعي) أو بحسب سن شخص مرتبكها (الاختصاص الشخصي) (بحسب نوع الجريمة 

   :يـوه اـمهـي أهـلـا يـمـيـاول فـنـتـرى نـد أخـظمه قواعإلا أنه بالإضافة إلى ذلك فإن اختصاص المحاكم الجزائية تن
   . وديـد الاختصاص الدولي للقضاء الجزائي السعـقواع -
   . د الاختصاص المكاني للمحاكم الجزائيةـقواع -
  .  ل في تنازع الاختصاصــــصــفــد الـقواع -

  ودي ـعـسـال يـزائـجـاء الـضـقـي للـدولـاص الـصـتـلب الأول: الاخـطـالم
  .ةـنـيـبالنظر في الدعاوى الناشئة عن جرائم مع الوطنيهو اختصاص القضاء  بـه:صود ـالمق

ً ـتـوهو يقابل الاختصاص الداخلي الذي يوزع القضايا التي يخ للمعايير  على المحاكم الوطنية وفقاً  ص بها القضاء الوطني دوليا
أنه يخضع للولاية القضائية  نىـويقوم الاختصاص الدولي للقضاء الجزائي في الأصل على مبدأ الإقليمية بمعالتي حددها المنظم، 

  ني التي تقع بأكملها أو جزء منها على إقليم الدولة. ـوطـات الـوبـقـا قانون العـرمهـجـال التي يـالأفععـن الجزائية للدولة 
  إلا أنه بصفة استثنائية فإنه قد تمتد الولاية القضائية الجزائية للدولة خارج حدودها في حالات من أبرزها: 

  إذا ارتكب الفعل المجرم من قبل أحد مواطني الدولة في الخارج.  -١
  إذا ارتكب الفعل المجرم في الخارج وأضر بأحد مواطنيها .  -٢
  رج وأضر بالدولة. خاالإذا ارتكب الفعل المجرم في  -٣
                                                                                  إذا كان الفعل المرتكب في الخارج يشكل جريمة بموجب أحكام القانون الدولي . - ٤

     اعد التشريع الجنائي الإسلاميودي عن وضع نص نظامي واضح ودقيق يحدد النطاق الإقليمي لتطبيق قوـوقد غفل المنظم السع
  ودية، والذي يتحدد على ضوئه الاختصاص الدولي للقضاء الجزائي الإسلامي بالنظر فيـالذي تعمل به المملكة العربية السع

  الدعاوى الناشئة عن ارتكاب الأفعال المجرمة في ظل التشريع الجنائي الإسلامي. 
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) 49لكن هذا لا يعني عدم وجود بعض النصوص النظامية العامة التي تطرقت بشكل عام إلى هذا الموضوع. بالإضافة إلى المادة (
ازعات والجرائم للقضاء العام باستثناء الدعاوى التي من النظام الأساسي للحكم التي أضفت الولاية العامة للنظر في جميع المن

) من نظام القضاء نصت كذلك على أنه 25) من النظام الأساسي للحكم فإن المادة (53يختص بنظرها ديوان المظالم طبقا للمادة (
نة يَ بَ ختصاص المحاكم المُ "دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا، وفق قواعد ا

  في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية". 

وقواعد الاختصاص التي تضمنها نظام الإجراءات الجزائية تتعلق بتحديد الاختصاص الداخلي (النوعي، المكاني) أي أنها تفترض 
ً للقضاء السعو ابتداء أن الدعوى الجزائية تدخل ضمن الاختصاص الدولي  دي، حيث أنها تحدد المحكمة السعودية المختصة مكانا

 ً   بالدعوى محل النظر.  ونوعا

وإن كان يظهر من عموم النصوص السابقة أن المحاكم السعودية تملك الاختصاص بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن 
ا ـهـبـكـرتـة مـيـسـنـا و جـهـوعـان وقـكـن مـض النظر عـارتكاب الأفعال المجرمة في ظل التشريع الجنائي الإسلامي بغ

و من باب  -(اختصاص عالمي)، وهو محل النظر من الناحية العملية، فإنه يمكن القول إن المحاكم السعودية تمتلك على الأقل 
يم المملكة الناشئة عن ارتكاب الأفعال المجرمة في ظل التشريع الجنائي الإسلامي في إقل ىالدعاوالاختصاص بالنظر في  -أولى 

العربية السعودية ، بالإضافة إلى امتداد اختصاصها القضائي إلى الدعاوى الناشئة عن جرائم معينة حتى لو ارتكب خارج إقليم 
  المملكة. 

  ي ـانـكـاص المـصـتـي: الاخـانـثـب الـلـطـالم
توزيعها بين المحاكم التي تنتمي إلى ذات النوع والدرجة . تقوم فكرة الاختصاص المكان على تقسيم إقليم الدولة إلى مناطق تم 

 ً ً مكاني وعليه فإن لكل محكمة نطاقا ً ينـمع ا ) من نظام 130تمارس اختصاصاتها داخل ذلك النطاق المكاني دون غيره وفقا للمادة ( ا
داخل نطاقها المكاني (مكان الجريمة) والذي ت الجريمة ـد للمحكمة التي وقعـقـالإجراءات الجزائية فإن الاختصاص المكاني ينع

حصل بسبب تركه ضرر جسدي أو كان يقيم في أو  ،ين القيام بهـل يتعـل من أفعالها، أو ترك فيه فعـيشمل كل مكان وقع فيه فع
  .المكانيروف للمحكمة التي قبض على المتهم داخل نطاقها ـم مكان إقامة معـنطاقها المكاني المتهم أو إذا لم يكن للمته

ان كوالأصل أن للنائب العام أو من ينيبه الاختيار في رفع الدعوى الجزائية العامة على المتهم المفرج عنه في مكان إقامته أو م 
  .وقوع الجريمة بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، ويتحدد اختصاص المحكمة برفع الدعوى اليها

هي المحكمة التي يقع داخل نطاقها المكاني السجن أو التوقيف باعتبار أن مكان  أما الموقوفون والسجناء فإن المحكمة المختصة
د رفع الدعوى إلى المحكمة ـم بعـإقامة الموقوف أو المسجون هو المكان الموقوف أو المسجون فيه ، ولا يؤثر الإفراج عن المته

  .في استمرار اختصاصها بنظر الدعوى
د المدينة أو ـ) من نظام المرافعات الشرعية على أنه "تع40النطاق المكاني للمحكمة فقد نصت المادة (لق بتحديد ـعـتـا يـمـيـوف

 ً ً  المحافظة أو المركز نطاقا دد المجلس الأعلى للقضاء النطاق ـحـا يـهـيـدد المحاكم فـد تعـنـا، وعـهـيـللمحكمة التي هي ف مكانيا
  المكاني لكل منها. 

يتها لمحكمة ـا، مالم يقرر المجلس الأعلى للقضاء تبعـتهـقـدة اليها في منطـلـرب بـالتي ليس فيها محاكم محكمة أقوتتبع المراكز 
                                                                                                                         أخرى في المنطقة نفسها". 

  اص ـصـتـازع الاخـنـب الثالث: تـلـطـالم

  ينة (التنازع الإيجابي) ـوى معـيثور تنازع الاختصاص عندما تعلن أكثر من جهة قضائية اختصاصها بالنظر في دع -
  ينة (التنازع السلبي) ـوى معـر في دعـظـنـا بالـاصهـصـتـدم اخـنية عـلن جميع الجهات القضائية المعـدما تعـنـأو ع -

 ً   الاختصاص.  لنوع المحاكم التي تمثل الأطراف في تنازع وفي ظل الأنظمة السعودية هناك آليتان للفصل في تنازع الاختصاص تبعا

على سبيل المثال) فيتم  -فإذا كان تنازع الاختصاص بين محكمة من محاكم القضاء العام وجهة قضائية أخرى (ديوان المظالم 
) من نظام القضاء التي تنص على انه 27الفصل في تنازع الاختصاص (أو ما يطلق عليه الفقه التنازع في الولاية) وفقا للمادة (

ت دعوى عن موضوع واحد أمام احدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام احدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة ـ"إذا رفع
زعات ولم تتخل احدهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما، فيرفع طلب تعين الجهة المختصة إلى ص بالفصل في بعض المناـتـأخرى تخ

ا ـيـلـالمحكمة الع لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء وتؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء عضو من
حسب الأحوال  -رئيس الديوان أو رئيس الجهة يختاره رئيس المحكمة، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى يختاره 

وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس ويكون رئيسا لهذه اللجنة" وتفصل اللجنة 
  المذكورة في موضوع تنازع الاختصاص بقرار غير قابل للاعتراض. 
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م تنتمي للقضاء العام في نطاق مكاني واحد أو بين الدوائر القضائية التي تنتمي المحكمة كأما إذا كان تنازع الاختصاص بين محا
  واحده (تنازع على الاختصاص النوعي) أو بين محاكم في نطاق مكانين مختلفين (تنازع الاختصاص المكاني) 

وى عن ـت دعـتنص على أنه "إذا رفع ) من نظام الإجراءات الجزائية التي134الاختصاص يفصل فيه وفقا للمادة ( فإن تنازع
 اً جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى محكمتين وقررت كل منهما اختصاصها أو عدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصر

  ا" ـيـلـين المحكمة التي تفصل فيها إلى المحكمة العـفيهما فيرفع طلب تع

  ي ـزائـجـاء الـضـقـات الـانـمـث: ضـالـثـث الـحـبـالم
ي أداء القضاء الجزائي وظيفته في إمضاء الحاكم العادل في الدعاوى المرفوعة أمامه على الوجه الأكمل وجوب أن تتوافر ـضـقـي

دم إجحافه بحقوق المتهم أو المجتمع ومن أهم تلك الضمانات وجوب تمتع القضاء الجزائي ـفيه مجموعة من الضمانات الكفيلة بع
 دية.بالاستقلالية والحيا

  ودي على النحو الآتي: ـسعـوفيما يلي سيتم في مطلبين منفصلين تناول استقلالية وحياد القضاء الجزائي ال

  يـزائـجـاء الـضـقـلال الـقـتـب الأول: اسـلـطـالم
تقتضيه ذلك من وجوب استقلال القضاء عن أجهزة الدولة الأخرى التنفيذية والتشريعية وما و: ـالمقصود باستقلالية القضاء ه

مباشرة  -توفير الضمانات اللازمة التي تكفل للقاضي عدم تعرضه عند أدائه لمهامه الوظيفية لأي مؤثرات أو تداخلات أو ضغوط 
وى المنظورة أمامه بناء على وقائع القضية ـراره في الدعـمن قبل أجهزة الدولة الأخرى وتمكنه من إصدار ق -أو غير مباشرة 

  قانون.ووفقا لل

استقلالية القضاء، حيث جاء فيها ما نصه "القضاء سلطة مستقلة ولا  أ) منه مبد46وقد أرسى النظام الأساسي للحكم في المادة (
  لطان الشريعة الإسلامية"ر سُ ـيـم لغـسلطان على القضاة في قضائه

"القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم  ، حيث جاء فيها ما نصه) من نظام القضاء هذا المبدأ أيضاً 1وقد أكدت المادة (
  ة وليس لأحد التدخل في القضاء" ـيـلغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرع

على تقرير القضية المنظورة  اً ومن أجل تدعيم هذا المبدأ في الواقع العملي بالشكل الذي يكفل للقاضي استقلاليته ويجعله قادر
ً ـمن سطوة أو طمع أمامه دون خوفٍ  بالإضافة إلى تمتع القاضي بالحصانة ضد القبض عليه ـسلطات الدولة الأخرى، ف ىفي رض ا

أ) من نظام القضاء للمجلس الأعلى للقضاء المشكل غالبيته من /6وتوقيفه وتحريك الدعوى الجزائية ضده، فقد أسندت المادة (
وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة  وتأديبيين وترقية ـة من تعـيـفـيـة تولي " النظر في شؤون القضاة الوظالقضا

  وغير ذلك وفقا للقواعد والإجراءات المقررة وذلك بما يضمن استقلال القضاة" 

مزاولة التجارة أو وظيفة أو عمل آخر من شأنه بالإضافة إلى ذلك فقد حظر نظام القضاء على القاضي الجمع بين وظيفته وبين 
  أن يقوض من استقلاليته.

  ي ـزائـجـاء الـضـقـاد الـيـي: حـانـثـب الـلـطـالم
جوب منع القاضي من وقتضيه ذلك من توى وما ـن الخصوم في الدعـهو استقلال القاضي عالمقصود بحياد القضاء الجزائي 

و للشك في تحيز القاضي مع أو ضد أحد أطرف الدعوى، ومع أنه لا يوجد نص ـأسباب تدعوى متى كانت هناك ـالنظر في الدع
ودي يشترط صراحة الحيادية كشرط من شروط صلاحية القاضي النظر الدعوى الجزائية إلا أنه توجد نصوص نظامية ـنظامي سع

  وى. ـز القاضي مع أو ضد أحد أطرف الدعـيـحـدم تـتستهدف ضمان ع

ً ـ ف اد جلسات المحاكمة فقد حظر النظام على القاضي ـقـحياد القاضي وباستثناء الجرائم التي تقع على القاضي أثناء انعل ضمانا
 ً لى ـط عـقـصر فـتـوى لا يقـر القاضي من النظر في الدعـظـ، ولكن حالنظر في الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا

د ـنـع بل يمتد ليشمل جميع الدعاوى التي توجد فيها أسباب قد تؤثر في حياديتهُ  عليه شخصياً ت ـالدعاوى المرتبطة بجريمة وقع
وى الجزائية المقامة ضد ـر القضاة من نظر الدعـظـوى وان كان نظام الإجراءات الجزائية لم ينص على أسباب حـنظره في الدع

  نظام المرافعات الشرعية. المتهم، إلا أنه أحال في هذا الشأن إلى الأحكام الواردة في 
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   ن :ـيـتـفـائـى طـوى إلـدعـي الـر فـظـنـن الـي مـاضـقـر الـظـاب حـبـة أسـيـرعـشـات الـعـرافـمـام الـظـم نـسـد قـوق

  اب رد ـبـأس -٢                 عـنـاب مـبـأس -١

ً كمي أسبابا قد تؤثر في حياد القاضي إلا أن هناك فارقاً ومع أن القاسم المشترك بين كلتا الطائفتين انهما يتضمنان    بينهما:  ا

  رد. ـاب الـبـر منها في أسـبـوى وأكـاب المنع أقـبـز في أسـيـحـتـة الـنـظـمـ ف

 ً من نظر الدعوى  ولذلك فقد فرق المنظم بينهما من حيث درجة الحظر فإذا قام سبب من أسباب المنع فإن القاضي يكون ممنوعا
ولو  لاً ي عمل يظهر تحيزه فإن عمله وحكمه يقع باطأبقوة النظام وفي حالة قام القاضي بالنظر أو الحكم في الدعوى ولو لم يقم ب

ر ـظـليا نقض الحكم وإعادة نـد جاز للخصم أن يطلب من المحكمة العـؤيـتم باتفاق الخصوم وإذا وقع هذا البطلان في حكم مُ 
   .رىـم دائرة أخالدعوى أما

ً ـوعـنـمـد القاضي مـويع ة ـيـ) من نظام المرافعات الشرع94وى الجزائية والحكم فيها وفقا للمادة (ـن النظر في الدعـم ا
  في الأحوال الآتية:

ً  -أ ً  إذا كان زوجا   له إلى الدرجة الرابعة.  اً أو صهر لأحد الخصوم أو كان قريبا
  إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.  -ب
ً  اً لأحد الخصوم أو وصي إذا كان وكيلاً  -ج ً  أو قيما لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو  عليه أو مظنونة وراثته له أو كان زوجا

  كان له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم.
عنه أو  إذا كان له مصلحة في الدعوى القائمة أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً  -د

ً أو قي وصياً    عليه.  ما
ن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له ـى أو ترافع عـتـأف دـإذا كان ق -ـ ه

 ً   د أدى شهادة فيها أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها. ـأو محكمة أو كان ق أو خبيراً  نظرها قاضيا
   : ردـــاب الـبـا أسـأم

ا قائمة فإنها لا تمنع القاضي من النظر في ـفهـم ضعـة رغـبهـشـف وإن كانت الـز القاضي أضعـيُ ـحـة تـنـظـيها مـالتي تكون ف
يز للخصوم طلب رد القاضي عن جيز للقاضي أن يتقدم لمرجعة بطلب الإذن بالتنحي وتجالدعوى والحكم فيها بقوة النظام ولكنها ت

اب ـبـب من أسـبـود سـالقاضي في الدعوى أو استمراره في نظرها مع وجنظر الدعوى والحكم فيها فإذا اتفق الخصوم على نظر 
  لحكم فيها. ايسقط حق الخصوم في طلب رد القاضي، ويجوز له النظر و الرد أو إذا لم يطلب أحدهم رده قبل قفل باب المرافعة فإنه

ً ـدم أحـأما إذا ق اءات الدعوى حتى يفصل في طلب الرد من قبل رد القاضي عن النظر في الدعوى فيجب وقف إجرـل د الخصوم طلبا
  مرجع القاضي (رئيس المحكمة). 

ً ـقـوى وفـدعـر الـظـن نـي عـاضـقـا رد الـيهـوز فـجـي يـتـوال الـالأح ي ـية فـن نظام المرافعات الشرعـ) م96/1للمادة (  ا
  ة: ـيـوال الآتـالأح

  إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها .  -أ

 تكن هذه إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم، أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المنظورة أمام القاضي مالم -ب
  الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المنظورة أمامه. 

إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم  -ج
  في الدعوى أو مع زوجته مالم تكن هذه الخصومة قد أقيمت أمام القاضي بقصد رده. 

كان أحد الخصوم خادم له أو كان القاضي قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته أو كان قد تلقی منه هدية قبيل رفع إذا  -د
  د.ـالدعوى أو بع

  ز . ـيـحـته الحكم دون تـدم استطاعـمعها ع عُ داوة أو مودة يرجِ ـد الخصوم عـإذا كان بينه وبين أح -ـ ه
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـاشـع
ً
  ةـيـزائـجـة الـمـاكـحـالم را

  ة ـيـزائـجـة الـمـاكـحـمـة للـامـعـادئ الـبـث الأول: المـحـبـالم
  تخضع المحاكمة الجزائية لمجموعة من المبادئ تميزها بوجه خاص عن التحقيق الابتدائي. 

  :وتشمل المبادئ التي تخضع لها المحاكمة الجزائية
  .مبدأ علانية المحاكمة الجزائية   -١
  مبدأ شفوية إجراءات المحاكمة الجزائية.  -٢
  .مبدأ المواجهة بين الخصوم في الدعوى الجزائية -٣
  . مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية -٤
  .مبدأ تدوين إجراءات المحاكمة الجزائية  -٥

  وسيتم تناول هذه المبادئ في خمسة مطالب منفصلة على النحو الآتي: 
  ة ـيـزائـجـة الـمـاكـحـة المـيـلانـدأ عـبـلب الأول: مـطـالم
  :ف ـريـتعـن الـيـلـصـفـنـن مـيـرعـي فـب فـلـطـمـذا الـاول هـنـتـي
  .بمبدأ علانية المحاكمة الجزائية وأهميته -
  وأحكامه في ظل النظام السعودي على التفصيل الاتي:  -

  ه ـتـيـمـة وأهـمـاكـحـة المـيـلانـدأ عـبـمـف بـريـعـتـرع الأول: الـفـال

  هو: تمكين من يشاء من الجمهور أو ممثلي وسائل الإعلام من حضور جلسات المحاكمة.و

ب ـل من الصعـالرقابة على الجهاز القضائي الذي يتمتع بضمانات تجعيستهدف مبدأ علانية المحاكمة الجزائية إضفاء نوع من 
وى الجزائية ـإخضاعه لطرق الرقابة التقليدية التي تخضع لها أجهزة الدولة الأخرى لضمان نزاهة الإجراءات المتخذة في الدع

زيز حماية حق المتهم في محاكمة ـفة قد تتخذ بحقه، وهو ما يسهم في تعحِ جْ المقامة ضد المتهم وحمايته من أي إجراءات مُ 
بأنفسهم من  ثلي وسائل الإعلام ليتأكدوامعادلة بالإضافة إلى أن فتح جلسات المحاكمة ليحضرها من يشاء من الجمهور، وم

  د من أهم مقومات استقراره وقبول أحكامه. ـزز ثقة المجتمع بالجهاز القضائي الذي يعـدالة؛ من شأن ذلك أن يعـحسن سير الع

لا يقتضي مبدأ العلانية أن يحضر الجمهور وممثلو وسائل الإعلام جلسات المحاكمة بالفعل وإنما يكفل هذا المبدأ تمكين من و
وممثلي  ب من الجمهور أو ممثلي وسائل الإعلام من حضور جلسات المحاكمة، ومن ذلك إلزام المحكمة بإعلام الجمهورـيرغ

د جلسات المحكمة وتوفير المرافق الملائمة ضمن الحدود المعقولة لاستيعاب الأشخاص وسائل الإعلام عن مكان ومواعيد انعقا
  عدة منها، ما تحظى به القضية من أهمية ومدة الجلسات.  الذين يرغبون في الحضور واضعة في اعتبارها أموراً 

اك ـنـالاستئناف أو النقض إذا لم يكن هوتقتصر العلانية على جلسات المحكمة الابتدائية نفسها ولا تمتد بالضرورة إلى مرحلة 
ر نظر المحكمة على تحديد مدى سلامة تطبيق النظام، ولم يمتد للنظر في صحة الوقائع التي تمت إثارتها ـصـتـوي واقـفـع شترافُ 

  أمام المحكمة مصدرة الحكم.

بالضرورة المصلحة العامة أو الخاصة في العلانية، حيث انه دم ـي جميع مراحل المحاكمة الجزائية لا تخـة فـيـلانـعـب الـلـطـف 
سيترتب عليها بالضرورة إطالة أمد الدعوى الجزائية وهو ما سينتج عنه إضرار بحق المتهم في محاكمته دون تأخير لا مبرر 

  روضة عليها. ـله، وكذلك إضعاف قدرة المحاكم على التعامل بشكل سريع مع القضايا المع

لانية المحاكمة قد يترتب عليها آثار سلبية على أطراف الدعوى أو على المصلحة العامة فقد أجازت الأنظمة المقارنة وبحكم أن ع
دور ـوب صـوج –ينة ـباستثناء حالات مع –ينة، إلا أن مبدأ علانية المحاكمة يقتضي ـل جلسات المحاكمة سرية في حالات معـجع

  انت جلسات المحاكمة سرية. و كـى لـتـة حـيـنـلـالحكم في جلسة ع

وفي حال عدم إصدار المحكمة حكمها بشكل علني لأي سبب كان وكانت القضية تتمتع بأهمية خاصة. فإن مبدأ علانية المحاكمة 
يقضي أن يتم نشر الحكم الصادر في القضية بعد حذف أسماء من تقتضي حماية خصوصيتهم ذلك حتى يتمكن الجمهور من 

ي تقرر بها المحاكم مثل هذه القضايا والمبادئ التي يتم تطبيقها من قبل المحاكم عند تقرير الأحكام ويتمكنوا دراسة الطريقة الت
  كذلك من فرض رقابة على أعمال القضاء دون انتهاك خصوصية أطراف الدعوى. 
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  ة ـكـلـمـي المـة فـيـزائـجـة الـمـاكـحـة المـيـلانـدأ عـبـي: مـانـثـرع الـفـال
) منه أن "جلسات المحاكم علنية ويجوز 154نظام الإجراءات الجزائية على مبدأ علانية المحاكمة، حيث جاء في المادة (نص 

للأمن أو  ينة من الحضور فيها، مراعاةً ـضها في جلسات سرية أو تمنع فئات معـأن تنظر الدعوى كلها أو بع -استثناء  -للمحكمة 
 ً   لإظهار الحقيقة"  محافظة على الآداب العامة، أو كان ذلك ضروريا

) فإن الأصل هو أن جلسات المحاكمة الجزائية علنية ويمكن لمن شاء أن يحضرها ولا يتعارض 154وكما يتضح من نص المادة (
رئيس الجلسة في أن يخرج من قاعة الجلسة  ) من نظام الإجراءات الجزائية من حق142مع مبدأ العلانية ما نصت عليه المادة (

  من يخل بنظامها والمستمد من سلطته في ضبط الجلسة وإدارتها. 

فالهدف من ممارسة القاضي لهذه السلطة ليس حجب الناس عن متابعة ما يدور في قاعة المحكمة وهو ما يقوض مبدأ علانية 
ً ـء والوقار وهو ما يعنظر الدعوى من الهدو يقتضيهالمحاكمة، وإنما توفير ما  في تنظيم الدخول إلى جلسات  طيه الحق أيضا

  المحاكمة إذا كانت الأعداد التي ترغب في الحضور تفوق الطاقة الاستيعابية للقاعة. 

) من نظام الإجراءات الجزائية للقاضي أن ينظر الدعوى كلها أو 154علانية المحاكمة فقد أجازت المادة ( أواستثناء من مبد
كان ذلك  ها في جلسات سرية، أو يمنع فئات معينة من الحضور فيها مراعاة للأمن أو للمحافظة على الآداب العامة، أو إذابعض

  .لإظهار الحقيقة  اً ضروري

) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم 64كما أن المادة (
  للمحافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة أو لحرمة الأسرة.  اً افعة سرإجراء المر

  لى الحكم في جلسة علنية. تْ ) من نظام الإجراءات الجزائية أن يُ 1/  181إلا أنه يجب في كل الأحوال وفقا للمادة ( 

) من نظام القضاء 95المحاكمة، فقد نصت المادة رقم (لق بنشر الأحكام الجزائية الذي يمثل أحد مظاهر مبدأ علانية ـفيما يتع
                                             دل، وتختص ضمن ما تختص بهـعلى إنشاء إدارة فنية للبحوث في وزارة العهـ  1395السابق لعام 

  )) رـشـنـارة للـتـخـمـات الأحكام الـوعـمـجـداد مـبإع((

ً ـقـام وفـكـالأحر ـشـدف نـهـتـسـي   ي: ــة الآتـيـائـضـقـات الـدونـللم ا

  الإسهام في خدمة الفقه الإسلامي.  -١

  تأصيل التطبيق السليم للشريعة الإسلامية بغية تقريب الاجتهاد في الوقائع المتماثلة.  -٢

  د الشرعية . ـإثراء العمل القضائي وإعانة العاملين فيه على تلمس الأحكام الموافقة للقواع -٣

  مساعدة المختصين والمهتمين للاستئناس بأحكام القضاء بإيصال الوقائع القضائية إليهم.  - ٤

 ي القضائي.ـوعـية نشر الـبسط وعرض مخرجات القضاء للعموم، بغ -٥

ورد في المدونتين القضائيتين ومع انه لم يشر نظام القضاء السابق أو الحالي إلى معايير اختيار القضايا التي يتم نشرها، إلا أنه 
ً ـالثانية والثالثة ما نصة "بناء على التوجيهات فقد اتبع لتحقيق مقاصد النشر.  محدداً  ت الإدارة في إعدادها لهذه المدونة منهجا

تلمس ما بتاريخ صدورها وإنما ب وتمثل هذا المنهج في انتقاء الأحكام ذات الطابع الشمولي المتميز في موضوعاتها دون التقيد
 ً   ود بالنفع والفائدة على المتلقين. ـويع يتميز منها علميا

  ةـيـزائـجـة الـمـاكـحـراءات المـة إجـويـفـدأ شـبـاني: مـثـب الـلـطـالم
  يتناول هذا المطلب في فرعين منفصلين 

  التعريف بمبدأ شفوية إجراءات المحاكمة الجزائية وأهميته -
  أحكامه في ظل النظام السعودي و -

  ه ـتـيـمـة وأهـيـزائـجـة الـمـاكـحـراءات المـة إجـويـفـدأ شـبـمـف بـريـعـتـرع الأول: الـفـال
  المقصود بمبدأ شفوية الإجراءات أنه: يجب أن تحري جميع إجراءات المحاكمة بصوت شفوي مسموع. 

 ً أم شهادة شاهد أو خبير أو  فيجب على المحكمة ألا تستند في حكمها إلى الأدلة الواردة في محاضر التحقيق سواء كان اعترافا
  وية أثناء جلسات المحاكمة.ـد طرحها للمناقشة الشفـغير ذلك من الأدلة، إلا بع
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ه بشكل سليم من خلال استماعه للمناقشة الشفوية للأدلة إلى ـدتـيـقـويهدف هذا المبدأ بالإضافة إلى تمكين القاضي من تكوين ع
حاكمة الجزائية وهي مبدأ علانية المحاكمة الجزائية، ومبدأ المواجهة بين الخصوم في زيز المبادئ الأخرى التي تخضع لها المـتع

  وى الجزائية. ـالدع

ر مبدأ علانية المحاكمة إلا إذا طرحت الأدلة شفاهة في قاعة ـوهـدور في القضية وهو جـرفة ما يـفلا يمكن للجمهور الحاضر مع
  ال. ـحـي الـا فـدهـيـنـفـقشة الأدلة والرد عليها وتالمحكمة، كما أن الشفوية تمكن الخصوم من منا

  ةــكـلـمـي المـة فـيـزائـجـة الـمـاكـحـراء المـة إجـويـفـدأ شـبـي: مـانـثـرع الـفـال
على مبدأ شفوية الإجراءات إلا أنه يمكن استنباط هذا المبدأ من حقيقة إجراءات  ةً لم ينص نظام الإجراءات الجزائية صراح

 من توجيه التهمة، مروراً  المحاكمة التي تم النص عليها في (( إجراءات المحاكمة) وتقضي أن تتم جميع إجراءات المحاكمة بدءاً 
ً توجه المحكمة التهمه للمتهم في الجلسة شفويرض الأدلة والرد عليها إلى صدور الحكم فيها بشكل شفوي، فيجب أن ـبع ، فإذا ا
  ب أن تسمع المحكمة أقواله وتناقشه بالتفصيل فيها. ـجـيـرف فـتـاع

واب ـي العام ثم جـوى المدعـم بشأن التهمه والأدلة عليها، وتسمع المحكمة دعـوب المتهـب أن تستجـجـيـوإذا أنكر التهمه ف
  لى في الجلسة. تْ وى، وفي نهاية المحاكمة فإن الحكم يُ ـمن يتكلم في الدعر ـم آخـم ويكون المتهـالمته

ً ـيتع ويقدم الخصوم إلى المحكمة ما لديهم مما   ، ليضم إلى ملف القضية. لق بالقضية مكتوبا

  ةـيـزائـجـوى الـدعـي الـوم فـصـخـن الـيـة بـهـواجـدأ المـبـث: مـالـثـب الـلـطـالم
دم ـقـجهة بين الخصوم أن المحاكمة يجب أن تأخذ صورة مناظرة بين الخصوم في الدعوى يديرها القاضي، وياصد بمبدأ الموـقـي

ذه ـة هـايـي نهـه فـتـاعـنـفيها كل طرف ما لديه من أدلة ويتاح فيها للطرف الآخر فرصة تفنيدها والرد عليها، ويشكل القاضي ق
  .طراف الدعوى أثناء المحاكمة من أدلةالمحاكمة) ويحكم بناء على ما قدمه أ(المناظر 

  ن: ـريـان أمـمـي ضـضـتـقـوم يـصـن الخـيـة بـدأ المواجهـبـرام مـتـم فإن احـومن ث 
   .تمكين الخصوم من حضور إجراءات المحاكمة -
  . تمكين كل خصم من الاطلاع على أدلة الطرف الآخر والرد عليها -

  ة ــمـاكـحـراءات المـور إجـضـي حـوم فـصـخـق الـرع الأول: حـفـال
ق الخصوم في حضور إجراءات المحاكمة تمكين الخصوم بما فيهم المدعي بالحق الخاص والمدعي العام والمتهم ـضي حـتـقـي

نوا من كنى أنهم إذا مُ ـ، بمعنا هو تمكين الخصوم من الحضور وليس حضورهم فعلاً ـحضور جميع إجراءات المحاكمة، والمهم ه
ن ـم عـهـبـيـالحضور ولم يحضروا فإن إجراءات المحاكمة تكون صحيحة وإلا تمكن الخصوم من إبطال إجراءات المحاكمة بتغ

ً ـبـن حضور إجراءات المحاكمة حق لهم وليس واجإحضور إجراءاتها، والأصل    م. ـهـيـلـع ا

ً ـبـوإن كان النظام قد جعل حضور المدعي العام واج ل ـتـقـوبة الـقـالمحكمة في دعاوى الحق العام التي يطالب فيها بعات ـسـلـلج ا
  ا المحكمة حضوره. ـيهـأو الرجم أو القطع وفي الدعاوى التي تطلب ف

ويجوز له في غيرها أن ينيب عنه وكيلا أو ، كما أوجب النظام على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة
ً لتقديم دفا اً محامي فإن الحق في حضور جلسات ، في الغالب  أمامها عه وإن كان يجوز للمحكمة أن تأمر بحضوره شخصيا

  .مـملي بالنسبة للمتهـالمحاكمة يثور في الواقع الع

ولذلك فسيقتصر تركيزنا عليه هنا: لقد كفل نظام الإجراءات الجزائية للمتهم الحق في حضور جلسات المحاكمة بغير قيود ولا 
وتحرى المحافظة اللازمة عليه، ولا يتم إبعاده عن جلسات محاكمته إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك، وإذا تم استبعاد  أغلال،

ن من حضوره الجلسة، مع وجوب أن تحيطه كالمتهم عن جلسات المحكمة تستمر الإجراءات، فإذا زال السبب المقتضي لإبعاده مُ 
  جراءات. بما اتخذ في غيبته من إ المحكمة علماً 

                          د إبلاغ المتهم بمواعيد الجلسات.ـولضمان تمكن المتهم من حضور جلسات محاكمته، فقد نص النظام على قواع
نى عن تكليفه بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهة ـت الدعوى الجزائية على المتهم فإنه يكلف بالحضور أمامها، ويستغـفإذا رفع

يجب أن يتم تبليغ المتهم بالحضور إلى المحكمة في موعد لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة ، التهمةله 
بشرط  الدعوى، ويجوز في حال الضرورة التي تقدرها المحكمة المرفوعة اليها الدعوى وبموافقتها نقص هذا الموعد إلى ساعة،

  ون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد. أن يحصل التبليغ للمتهم نفسه وان يك
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 ً وبغير ميعاد وإن كان يجب على المحكمة أن تمنحه  بالجريمة، فيجوز إحضاره إلى المحكمة فوراً  أما إذا قبض على المتهم متلبسا
  ما تراه مهلة كافية لإعداد دفاعه إذا طلب المتهم ذلك. 

 ً التكليف بالحضور أو في مكان إقامته وفقا للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية، ورقة  يتم تبليغ المتهم بتسليمة شخصيا
 ً ً  وإن كان موقوفا   عن طريق مدير التوقيف أو السجن أو من يقوم مقامهما.  أو مسجونا

حضور الجلسة  وإن كان يجوز للمحكمة الاستمرار في نظر القضية والاستماع لأدلة المدعي العام ضد المتهم الذي تخلف عن
ً ـصـة أن تـمـوز للمحكـجـذر مقبول، فإنه لا يـرغم تبليغه بمواعيدها، وأن تأمر بتوقيعه إذا لم يكن لتخلفه ع ً ـغ در حكما بحق  يابيا

ً المتهم الغائب إلا إذا كان متهم  بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في نظام جرائم الإرهاب وتمويله أو الملحقة بما إذا بلغ ا
ً ليغبت   عن طريق وسائل التبليغ أو احدى وسائل الإعلام الرسمية، وللمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم.  اً صحيح ا

  ا ـهـيـلـرد عـة والـمـصـة خـلى أدلـلاع عـن الاطـم مـصـل خـن كـيـكـمـي: تـانـثـرع الـفـال
فإن ذلك يقتضي ابتداء أن يتمكنوا من الاطلاع عليها ، ولذلك فقد حتى يتمكن كل خصم من تفنيد أداة الطرف الآخر والرد عليها 

قرر النظام انه يجوز للمحكمة أن تستند في حكمها إلى الأدلة التي تم تقديمها أثناء المحاكمة، وكفل لطرفي الدعوى الحق في 
ين من إجراءات التحقيق ولها أن ـاء معمناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته بإذن من المحكمة وان يطلبوا من المحكمة القيام بإجر

  رض منه المماطلة، أو الكيد، أو التظليل، أو انه لا فائدة من إجابة الطلب. ـترفض الطلب إذا رأت أن الغ

م في المحاكمة هو الدفاع عن نفسه ضد التهمة الموجهة اليه وذلك ـوحيث أن عبء الإثبات يقع على الادعاء العام فإن دور المته
ً غالب   ة. ـن أدلـام مـعـي الـدعـمـه الـدمـد ما قـيـنـفـمن خلال ت ا

إلا أنه يجب على المدعي العام إذا ظهرت له أثناء نظر الدعوى أدلة نفي مؤكدة أن يحيط الدائرة القضائية التي تنظر الدعوى 
ً ابيكت   بذلك فور علمه بها.  ا

نظام الإجراءات الجزائية حق المتهم أو محاميه في الإجابة على دعوی ا المدعي ) من 178بالإضافة إلى ذلك، فقد كفلت المادة (
ب على أقوال الطرف الآخر على أن يكون المتهم أو محاميه هو آخر من يتكلم ـيـقـالعام والمدعي بالحق الخاص، ولكل طرف التع

  قبل قفل باب المرافعة. 
التي جاء فيها "إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف ) من نظام المرافعات الشرعية 68وقد نصت المادة (

  لقاضي"االآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله 

ئحة الدعوى قبل قفل باب المرافعة فإنه يجب إبلاغ في لا ديلاً ـبالإضافة إلى ذلك فإنه إذا أذنت المحكمة للمدعي العام أن يدخل تع
                                                    ديل. ـداد دفاعه في شأن هذا التعـراه المحكمة الفرصة الكافية لإعـم بذلك، وأن يمنح ما تـالمته

                                                                                           ة ـيـزائـجـالوى ـدعـدود الـحـة بـمـكـحـمـد الـيـقـدأ تـبـع: مـرابـب الـلـطـالم

 هـتـيـمـة وأهـيـزائـجـوى الـدعـدود الـحـة بـمـكـحـد المـيـقـدأ تـبـمـف بـريـعـتـرع الأول: الـفـال
وى المنظور أمامها من الناحية ـحصار سلطة المحكمة في نطاق الدعنالجزائية اي مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى ـضـتـيق

حكمت المحكمة  ينية (الواقعة الموجبة للجزاء الجنائي) وبموجب هذا المبدأ فإنه إذاـم) ومن الناحية العـالشخصية (شخص المته
وى؛ فإن قضاءها ـاب وقائع لم ترد في لائحة الدعم بارتكـعلى أشخاص آخرين لم ترد أسماؤهم في لائحة الدعوى أو إدانة المته

ر ـصـتـوى الجزائية من ناحية الوقائع والأشخاص يدخل ضمن اختصاص سلطة الاتهام، ويقـ، بحكم أن تحديد حدود الدعلاً يقع باط
  .دور سلطة الحكم على الفصل في الدعوى المرفوعة أمامها من قبل سلطة الاتهام

ن ـينفي ع م هو قاضيه وهو ماـنة مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم ، وإلا أصبح خصم المتهدف هذا المبدأ إلى صياـويه
  دالة المحاكمة. ـد أحد المتطلبات الرئيسة لضمان عـسلطة الحكم صفة الحياد، وهو ما يع

  س ) –ع  –( م ي ـفة ـيـزائـجـوى الـدعـدود الـحـة بـمـكـحـد المـيـقـدأ تـبـاني: مـثـرع الـفـال

م هَ د المحكمة بمحاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تُ ـيـقـتـ) من نظام الإجراءات الجزائية نصت على وجوب أن ت6مع أن المادة (
 ً ً  وفقا ى ـدعـللإجراءات المنصوص عليها في النظام، إلا أنها أجازت للمحكمة أن تنظر في وقائع غير مُ  للمقتضى الشرعي وطبقا

ينة، فيجب على ـراءات معـق أو استكمال إجـيـقـبهما من المدعي العام مما لا يحتاج إلى التحقيق، فإذا كانت الوقائع تحتاج إلى تح
                                                                                            الإجراءات.  المحكمة إبلاغ من رفع الدعوى بذلك من أجل استكمال

ل من ـللوجه الشرعي في أي فع ) من نظام الإجراءات الجزائية للمحكمة الجزائية النظر والحكم وفقاً 20وقد أجازت كذلك المادة (
رام الواجب لها، أو التأثير في أحد أعضائها أو في أحد أطراف الدعوى أو الشهود، وكان شأنه الإخلال بأمر المحكمة أو بالاحت

الوصف  )ل المتهمـوللمحكمة سلطة إعطاء (فع،  ل خارج جلسات المحكمةـذلك بشأن دعوى منظورة أمامها متى وقع ذلك الفع
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ً الذي يستحقه ولو كان مخالف الجزائية العامة، إلا أن النظام أوجب على المحكمة في حالة وى ـوارد في لائحة الدعـللوصف ال ا
د ـيـنـفـتـدى لـديل دفاعه ليتصـلما بذلك، حتى يتمكن من تعـل المنسوب للمتهم أن تقوم بإحاطة المتهم عـل وصف الفعـديـتع
ً ـقـهمة وفتُ ـال   المنسوب اليه.  لـديل الذي أدخلته المحكمة على وصف الفعـللتع ا

  ةـيـزائـجـة الـمـاكـحـراءات المـن إجـدويـدأ تـبـس: مـامـخـال بـلـطـالم
  هـتـيـمـة وأهـيـزائـجـة الـمـاكـحـراءات المـن إجـدويـدأ تـبـمـف بـريـتعـرع الأول: الـفـال

  .نها ـوية الإجراءات وتدويـارض بين مبدأي شفـينبغي التنويه في البداية أنه لا تع
   .ةـوقـطـنـمـة الـمـلـكـالـراءات بـرة الإجـاشـبـني مـة تعـويـشفـال -
  . رى شفاهةً ـجـعلى نحو ما ي ل الإجراء كتابةً ـن تسجـدويـتـال -

   وية توصف بانها الأصل، وأن التدوين هو صورة لذلك الأصل.ـولذلك فإن الشف
ت لحصول الإجراءات والكيفية التي بَ ثْ رسمي مُ ع أهمية تدوين الإجراءات من دورها في الإثبات، فمحضر الجلسة هو محرر بُ ـنـوت

س الجلسة وموقع عليه من رئيس الجلسة، والقضاة ـيـت إشراف رئـحـتمت بها وتم تحريره من قبل كاتب مخصص كل ذلك ت
  م. ـرهـيـوغ ود،ـشهـم، والـنهـن عـيـالمشاركين معه، والكاتب، ومن حضر من الخصوم، والمدافع

ا في حال ـتهـي صحـن فـعـطـال الإجراءات بالشكل الذي يطلبه النظام تمكين كل ذو مصلحة من الاحتجاج بها أوومن شأن تدوين 
ا للنظام، كما أنها تمكن المحكمة المختصة من مراجعة الحكم والتأكد من سلامته عن طريق التأكد من صحة ـتهـقـدم مطابـع

  كتابة.  بة في حال لم يتم تدوين الإجراءاتـل صعـلأقذرة أو على اـإجراءات المحاكمة والذي سيكون متع

  ةـكـلـمـي المـة فـيـزائـجـة الـمـاكـحـراءات المـن إجـدويـدأ تـبـالفرع الثاني: م
ر محضر ـريـى تحـولـتـب يـات المحكمة كاتـسـلـر جـضـحـب أن يـ) من نظام الإجراءات الجزائية على انه "يج155ت المادة (ـصـن

  الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة. 
قادها، ـت انعـقاد الجلسة، ووقـومكان انع ،ويبين في المحضر اسم القاضي أو القضاة المكونين لهيئة المحكمة والمدعي العام

ة من نهم، وأقوالهم وطلباتهم، وملخص مرافعاتهم، والأدلـين عـومستند نظر الدعوى، وأسماء الخصوم الحاضرين، والمدافع
شهادة وغيرها، وجميع الإجراءات التي تتخذ في الجلسة، ومنطوق الحكم ومستنده، ويوقع رئيس الجلسة والقضاة المشاركون 

فإن امتنع أحدهم عن التوقع أثبت  نهم والشهود وغيرهم على محضر الجلسةـين عـمعه والكاتب ومن حضر من الخصوم والمدافع
  ذلك في المحضر"
ب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف كات) من نظام الإجراءات الجزائية أنه يجب حضور 155المادة (ويتضح من نص 

رئيس الجلسة، حتى يتمكن القاضي من التفرغ لإدارة الجلسة ومتابعة كل ما يدور فيها دون أن يتولى بنفسه تحرير محضر 
م جواز قيام كويبطئ سير الإجراءات لأنه من غير الواضح ح اً كبير نه ويتطلب جهداً ـلذه تشتيتالجلسة، وهو ما يترتب عليه 

  ذلك. ـص لـصـمخـاب الـتـكـور الـضـدم حـمحضر الجلسة في حال ع بتدوينالقاضي 
ً ـكاتب للجلسة بطلانها، لأن حضوره يع دم حضورـلى عـت الأنظمة المقارنة ترتب عـوإن كان من شروط صحة الجلسة،  د شرطا

بما دار في الجلسة، لأن حضوره يصبح دون قيمة، أو في حال  اً وترتب الحكم ذاته في حالة حضور الكاتب وعدم تحريره محضر
  خلا المحضر من أحد البيانات الجوهرية. 

ً 6إلا أن المادة ( يحضر مع القاضي في الجلسات  ، حيث نصت على أنه "يجب أناً مغاير ) من نظام المرافعات الشرعية تبنت حكما
ي الإجراء ـولـللقاضي تـ ذر حضور الكاتب فـاتب يحرر محضر الجلسة ويوقعه مع القاضي، وإذا تعكوفي جميع إجراءات الدعوى 

  وتحرير المحضر". 
محضر الجلسة إلا أن قيامه ر ـريـرية في تحـديـقـت القاضي سلطة تـطـد أعـية قـات الشرعـعـ) من نظام المراف6وإن كانت المادة (

  راءات. ـة الإجـابعـتـمـدي لـسـني والجـريغ القاضي الذهـفـبتحرير محضر الجلسة لا يتوافق مع وجوب ت
  ي: ـر الجلسة وهـضـا محـنهـضمـتـب أن يـجـراءات الجزائية البيانات التي يـام الإجـظـ) من ن155د ورد في المادة (ـوق
   المدعي العام - ٢         القضاة المكونين لهيئة المحكمةاسم القاضي أو  - ١
  مستند نظر الدعوى - ٤                        قادهاـوقت انعو مكان انعقاد الجلسة - ٣
  .أسماء الخصوم، والمدافعين عنهم، وأقوالهم وطلباتهم، وملخص مرافعاتهم والأدلة من شهادة وغيرها - ٥
ن البيانات التي أطي الانطباع بـ) يع155ونص المادة (ومنطوق الحكم ومستنده.  ي تتخذ في الجلسة،وجميع الإجراءات الت - ٦

يجب أن يتضمنها محضر الجلسة مذكورة على سبيل الحصر، وفي حالة إغفال ذكر أحد البيانات المنصوص عليها فإنه يترتب 
   إضافة بيانات أخرى لم ينص عليها النظام.على ذلك بطلان محضر الجلسة. بالإضافة إلى أنه لا يجوز 



  
  هذا العمل صدقة جارية عني وعن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهجعل اللهم أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ةـيـزائـجـة الـمـاكـحـراءات المـي: إجـانـثـث الـحـبـالم
ص بالنظر والفصل ـتـخـمـده الـوزة القضاء ويصبح وحـل حـدخـم فإنها تـتهرد رفع النيابة العامة الدعوى الجزائية على المُ ـبمج

وى ـدعـع الـد رفـعـرأ بـبوصفها سلطة تحقيق الحق في مباشرة أي إجراء فيها إلا أنه إذا طفيها، والأصل ألا يكون للنيابة العامة 
د إبلاغ المحكمة المختصة ـلى جهة التحقيق أن تقوم بإجرائه، بعـصة ما يستوجب إجراء تحقيق تكميلي، فعـتـخـى المحكمة المـإل

  وى. ـدعـه إلى ملف البما تم في هذا الشأن إلى المحكمة لضم اً محضربذلك، ثم ترفع 

ل الحكم ـبـا منها قـبهـحـد سـق لأحـوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحجينة، فإنه لا تـوى إلى محكمة معـت دعـوإذا رفع
  ن طريق الخطأ. ـيها، إلا إذا وردت إليها عـف

  ويمكن إجمال إجراءات المحاكمة التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية فيما يلي: 
  .توجيه التهمة للمتهم، وسؤاله عنها -
  .وسماع الشهود، ومناقشتهم  -
  . وسماع المرافعات، والمداولة -
  وإصدار الحكم. -

النظام جاء على سبيل التوجيه والإرشاد فهو ترتيب منطقي نا إلى أن ترتيب الإجراءات على النحو الذي بينه ـوتجدر الإشارة ه
م ولا يترتب على مخالفته البطلان مادام حق المتهم في الدفاع عن نفسه وما لزِ يتوافق مع السير الطبيعي للإجراءات لكنه غير مُ 

 دم التقيد بترتيب الإجراءات. ـيرتبط به من حقوق لم يتأثر بع

  اـهـنـه عـؤالـم وسـهـتـمـة للـمـهـتـه الـيـوجـالمطلب الأول: ت
ته إذا لم يكن يفهم اللغة ـتستهل محاكمة المتهم بتوجيه المحكمة التهمة اليه ثم تتلى عليه لائحة الدعوى باللغة العربية أو بلغ

  طي له صورة منها. ـربية وتوضح له، ويعـالع

جهة اليه، فإذا اعترف سواء مباشرة أو أثناء سير إجراءات د ذلك بسؤال المتهم عن جوابه على التهمة الموـتقوم المحكمة بع
يها، فإذا اطمأنت لصحة الاعتراف ولم تر حاجة إلى أدلة أخرى ـه فـشـاقـنـالمحاكمة فعلى المحكمة أن تسمع أقواله بالتفصيل وت

  فعليها الاكتفاء بالاعتراف والفصل في القضية. 

ً ـأما إذا رأت لذلك داع ن جريمة ـترف بمسؤوليته عـتجدر الإشارة هنا إلى أن المتهم قد يع، ليها استكمال التحقيق في الدعوىـفع يا
رف البصري في ـتعـل الـيـد دلـد الاعترافات غير الصحيحة السبب الأبرز بعـمجال ذكرها، وتعلم يرتكبها لأسباب مختلفة ليس هذا 

  وقوع الإدانات الخاطئة. 

تمد إلى حد كبير في إثبات ارتكاب المتهم ـودية يعـدالة الجنائية السعـدالة الجنائية بما فيها نظام العـوحيث أن الكثير من أنظمة الع
في تحري صحة الاعتراف ومن ذلك التأكد  ـهُ عـب على القاضي أن يبذل وسـجـراف، فإنه يـتـعلى دليل الاع للجريمة المنسوبة اليه

  دى سلطة التحقيق عن الجريمة. ـرة لـومات المتوفـلـق مع المعـوافـتـلومات يـمن أن ما تضمنه الاعتراف من مع

ً ـويـق د مؤشراً ـلومات يعـلأن أي تباين في المع صحة الاعتراف أما في حال أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه أو أمتنع دم ـلى عـع ا
عن الإجابة أو أجاب بإجابة غير ملائمة فيجب أن تشرع المحكمة في النظر في الأدلة المقدمة في الدعوى، وتتخذ اللازم بشأنها 

  وى. ـدعـال هـتـنـمـضـلق بتلك الأدلة وما تـا يتعـمـيـم فـهـتـمُ ـواب الـجـتـوم باسـقـوأن ت

  مـهـتـشـاقـنـود ومـهـشـاع الـمـي: سـانـثـلب الـطـالم
) منه أن 163کفل نظام الإجراءات الجزائية للمتهم على قدم المساواة مع الادعاء العام في استدعاء الشهود حيث جاء في المادة (

أدلة ... ويجب على المحكمة  والنظر فيما يقدمه من"لكل من الخصوم في الدعوى الحق في أن يطلب سماع من يرى من الشهود 
رض من ذلك المماطلة، أو الكيد، أو التضليل، أو انه لا فائدة من إجابة الطلب، فيحق ـالتجاوب مع طلب الخصوم إلا إذا رأت أن الغ

  ب" ـلـطـض الـذ رفـئـنـيـلها ح

حاجة إلى سماع أقواله، أو ترى حاجة إلى إعادة سؤاله، وأن بالإضافة إلى ذلك فإنه يجوز للمحكمة أن تستدعي أي شاهد ترى 
  دت أن في ذلك فائدة لكشف الحقيقة. ـتسمع من أي شخص يحضر من تلقاء نفسه إذا وج

وإذا كان الشاهد غير بالغ أو كان فيه ما يمنع من قبول شهادته، فللمحكمة أن تسمع أقواله إذا وجدت في سماعها فائدة ولكن لا 
ً د ـتع ان بمن يستطيع ـل تفاهم القاضي غير ممكن فيستعـبمرض أو بعاهة جسمية مما يجع أقواله شهادة، أما إذا كان الشاهد مصابا



  
  هذا العمل صدقة جارية عني وعن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهجعل اللهم أ
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التفاهم معه، ولا يعد ذلك شهادة، ويجب على كل شخص دعي لإداء الشهادة بأمر من القاضي الحضور في الموعد والمكان 
  ائم الحدود. المحددين مع مراعاة أحكام الشهادة في جر

لإداء الشهادة عن الحضور في الموعد والمكان المحددين دون عذر تقبله المحكمة فلها تكليفه بالحضور  عيَ فإذا تخلف من دُ 
ً  يَ عِ بالطريقة التي تراها مناسبة وبما لا يضار به أما إذا كان من دُ  في جهة عامة وكان تحمله الشهادة جزء  لأداء الشهادة موظفا

  من عمله وامتنع عن الحضور ، فعلى المحكمة الكتابة إلى جهة عمله لإلزامه بالحضور ومساءلته بحسب النظام. 

وتؤدى الشهادة في مجلس القضاء، وتسمع شهادة كل شاهد على حدة وعند الاقتضاء فإنه يجوز تفريق الشهود ومواجهة 
  زر على جريمة شهادة الزور . ـيعـحالة ثبت أن الشاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة، ففي  ،ضـضهم ببعـبع

مع مراعاة أنه يحق لطرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر بإذن من المحكمة، فإن على المحكمة أن تمنع توجيه أي سؤال 
ً ـأي سؤال مخل بالآداب العامة إذا لم يكن متع فيه محاولة للتأثير على الشاهد، أو الإيحاء اليه وان تمنع توجيه بوقائع يتوقف  لقا

  عليها الفصل في الدعوى وان تحمي الشهود من كل محاولة ترمي إلى إرهابهم أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة. 

ين لمناقشة ـترتيب معومع أن النظام كفل لكل طرف من أطراف الدعوى الحق في مناقشة شهود الطرف الآخر فإنه لم ينص على 
دم إدانة المتهم حتى لو لم يقدم أي دليل لإثبات ـالشهود. في حال فشل المدعي العام في تقديم أدلة تثبت التهمة فإنه سيحكم بع
  ذلك. ا إثباتـهـسـكـبراءته، لأنها ثابتة من الأصل ولا تحتاج لمزيد من الإثبات وعلى من يدعي ع

  اتـعـرافـمـالاع ـمـب الثالث: سـلـطـالم
بعد انتهاء المحكمة من التحقيق في أدلة القضية فإنها تفتح باب الترافع للخصوم، فتسمع المحكمة ابتداء دعوى المدعي العام ثم 

  ا. ـنهـم دعوى المدعي بالحق الخاص ثم جواب المتهم عثجواب المتهم عليها 

م هو آخر من يتكلم حتى يتمكن من الدفاع عن ـالآخر على أن يكون المتهلى أقوال الطرف ـب عـيـقـولكل طرف من الأطراف التع
ن موضوع ـرج عـنفسه ضد ما ذكره خصومه في الدعوى ويحق للمحكمة أن تمنع أي طرف من الاسترسال في المرافعة إذا خ

  رر أقواله. ـوى أو كـالدع

) من اللائحة التنفيذية لنظام 1 /1صيل للمتهم كفلته المادة (و حق أـم حقه في الدفاع والترافع بنفسه فهـوالأصل أن يباشر المته
ن النفس حق شرعي لكل شخص مالم يوجد مانع شرعي يفضي بأن يكون الترافع ـالمحاماة التي جاء فيها ما نصه "الترافع ع

  عنه بطريقة الوكالة أو الولاية أو الوصاية" 

 ً يجوز له أن يباشر حقه في الترافع من خلال وكيله أو محاميه  عليه فإنه لكن بما أن الترافع عن النفس حق للمتهم وليس واجبا
  الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.  اً حيث إن النظام يجيز له على نحو ما بينا سابق

ً بالإضافة إلى ذلك فإنه في حالة عدم تمكن المتهم مالي ً  ا ) من نظام الإجراءات 139للمادة ( من الاستعانة بمحام فإنه يحق له وفقا
 ً ً بارتكاب جريمة من الجرائم الكبيرة أن يطلب من المحكمة المختصة أن تندب له محامي الجزائية إذا كان متهما للدفاع عنه حيث  ا

محكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع جاء فيها أنه "يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسة أمام ال
عنه، وإذا لم يكن لديه المقدرة المالية في الاستعانة بمحام، فله أن يطلب من المحكمة أن تندب له محامية للدفاع عنه على نفقة 

   لما تبينه اللائحة" الدولة وفقاً 

ندب محام للدفاع عنه على نفقة الدولة أن يتقدم بطلب كتابي لإدارة يرغب في  م بارتكاب جريمة من الجرائم الكبيرة والذيـللمته
ينة من ضمنها نوع التهمة المسندة إليه، مصادر دخلة ومقداره، ويصرح ـالمحكمة المرفوع أمامها الدعوى يتضمن بيانات مع

لرجوع عليه بما تدفعه من أتعاب للمحامي فيه على عدم قدرته المالية على الاستعانة بمحام، وانه أن ثبتت قدرته المالية فللدولة ا
د دراسة الطلب والتحقق من قدرة المتهم المالية ـإلى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى والتي تصدر بع اً ويحال الطلب فور

ً  قراراً  ً  مسببا   بقبول الطلب أو رفضه ويكتفي بضبطه في ضبط الدعوى.  ونهائيا

رار الندب دون تسمية المحامي، ـر دورها على إصدار قـصـتـقـم فإنه يـدب محام للدفاع عن المتهـى نلـرة عـدائـت الـقـفي حال واف
ً ـابـتـث كـوتبع   ر. ـذر تقوم بتسمية محام آخـتـد الجلسة وتقوم الوزارة بتسمية المحامي وإذا اعـددة فيه موعـدل محـوزارة العـل ا

وزارة لصرف مستحقاتهم، ولا يجوز للمحامي ـا الـهـعـضـالمحامين على نفقة الدولة وفق آلية تاب ـعـع أتـدل دفـوتتولى وزارة الع
  ه. ـنـاع عـدفـن الـل عـابـقـم أي مـالمندوب أن يتقاضى من المته
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  ٥١الصفحة 

أما إذا رفضت الدائرة طلب الندب فيبلغ المتهم بذلك مشافهة وتسير الدائرة في الدعوى بمواجهته مباشرة، دون الإخلال بحقه في 
  الاستعانة بمن يدافع عنه على نفقته. 

كمة أن تندب له ور على الحق في الطلب من المحـصـقـ) م139ق المادة (ـم المكفول وفـق المتهـإلى أن ح اً رـيـدر الإشارة أخـجـت
ً محامي حيث إنه  زمة بالتجاوب مع طلبه حتى لو توافرت فيه الشروط المنصوص عليها منـلللدفاع عنه إلا أن المحكمة ليست مُ  ا
  ام. ـحـمـة بـانـعـتـدرة ماليه على الاسـقـبارتكاب جريمة من الجرائم الكبيرة وليس لديه م متهم

  فإن المحكمة تنتقل إلى مرحلة أخرى من مراحل المحاكمة الجزائية تتمثل في المداولة وإصدار الحكم.  د فقل باب المرافعةـبع

  مـكـحـدار الـة وإصـداولـع: المـرابـب الـلـطـالم
د تحقيق المحكمة في الأدلة المقدمة اليها وسماع مرافعة الخصوم فإن السير الطبيعي والمنطقي للأمور يقتضي أن تصدر ـبع

 ً   في الدعوى المنظورة أمامها إما بإدانة المتهم أو عدم إدانته.  المحكمة حكما
، راً ـرأي سـال يتداولونم أن ـورة أمامهـظـنـمـإلا أن النظام أوجب على أعضاء المحكمة قبل أن يصدروا حكمهم في الدعوى ال

وا إلى ـيشترك في المداولة غير القضاة الذين استمع ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك، ولا يجوز أن
المرافعة. ومن البديهي القول إنه لا محل للمداولة إذا لم تكن المحكمة مشكلة من أكثر من قاض، لكن من الضروري على القاضي 

د هذا التأمل ـصراحة، ويعالفرد قبل إصدار حكمه في الدعوى المنظورة أمامه أن يدرسها ويتأملها، وإن لم ينص النظام على ذلك 
  دد القضاة. ـد تعـنـللمداولة المقررة ع بديلاً 
دد القضاة فإن الحكم يكون ـوفي حال تع،  د المداولة (أو التأمل) تصدر المحكمة في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاصـوبع

بت الآراء إلى ـالقضية فإن لم تتوافر الأغلبية أو تشع وأسبابه في ضبطلية أن توضح رأيها ـة، وعلى الأقـيـبـلـإما بالإجماع أو الأغ
كلف ـيـذر ذلك فـد قضاتها لترجيح أحد الآراء حتى تحصل الأغلبية في الحكم، فإن تعـس المحكمة أحـيـن فيكلف رئـيـن رأيـر مـثـأك

ن يمكن ـكـم، ولـد النطق بالحكـاءات الجزائية موعدد نظام الإجرـحـرئيس المجلس الأعلى للقضاء، أحد القضاء لهذا الشأن ولم ي
القول إنه يمكن للمحكمة كما هو منصوص عليه في نظام المرافعات الشرعية أن تصدر الحكم في نفس الجلسة التي اختتمت فيها 

 قـطـنـرى للـلجلسة أخ اً دـوعـدد مـحـد أن يتم تداول الرأي فيها إذا كانت المحكمة مشكلة من أكثر من قاض، أو أن تـالمرافعة وبع
 م.ـكـحـبال
  اول الحكم الجزائي من حيث أنواعه، وشروط صحته وآثاره على التفصيل الآتي: ـنـي سيتم تـلـا يـمـيـوف
  ةـيـزائـجـام الـكـواع الأحـرع الأول: أنـفـال
   :اـهـمـيـسـقـة تـيـزائـجـام الـكـات الأحـمـيـسـقـم تـد من أهـيع
  .ةـيـابـيـة وغـوريـضـام حـكـى أحـإل دمهِ ـم من عـور المتهـضـإلى حبالنظر  -١
  ة.ـيـائـونهة ـيـدائـتـام ابـكـى أحـه إلـدمـن عـة مـيــعـطـقـة الـفـصـلل اكـتـسـابهـابالنظر إلى  -٢

   : يـابـيــغـم الـكـحـوري والـضـحـم الـكـحـأولا: ال
يتمثل الفرق بين الحكم الحضوري والحكم الغيابي في أن الأول يفترض أن المتهم حضر جلسات محاكمته واستمع فيها للأدلة 

  .المقدمة ضده 
بينما يفترض الحكم الثاني أن المتهم تغيب عن حضور إحدى هذه الجلسات وفي حال حضر وكيل المتهم أو محاميه جلسات 

يب عن جلسات لم تكن فيها مرافعة أو عرض للأدلة فإن الحكم ـلات التي يجيز فيها النظام ذلك أو تغعنه في الحا المحاكمة نيابةً 
ً ـيـابـيـد غـالصادر في مثل هذه الحالة لا يع   م عن حضوره جلسة إصدار الحكم. ـف المتهـلـخـولو ت ا

  و: ـة هـقـيـقـحـي الـن فـيـمـكـحـن الـيـة بـرقـفـتـاط الـنـمـف
تمكن المتهم من الدفاع عن نفسه ضد التهمة الموجهة اليه والذي لا يمكن أن يحصل إلا بحضور المتهم الجلسات التي يتم هل 

  راض الأدلة فيها وسماع المرافعات فيها؟ ـاستع
محاكمته، يز الحكم في الدعوى الجزائية حتى لو تخلف المتهم عن حضور جلسات جوبخلاف الكثير من الأنظمة الإجرائية التي ت

م الذي تم تكليفه بالحضور ـفإن نظام الإجراءات الجزائية وإن أوجب على القاضي سماع دعوى وبينات المدعي العام ضد المته
ً م غيابيـن ولم يحضر، إلا أنه حظر الحكم على المتهـيـد معـفي موع م ـوأجاز للمحكمة فقط في هذه الحالة إذا لم يكن لتخلف المته ا

                                                        وة. ـقـتصدر أمر بتوقيف المتهم حتى يتم إحضاره لجلسات محاكمته بال ذر مقبول، أنـع
 ً ً  وتمويلهدة حظر الحكم على المتهم الغائب، فقد أجاز نظام جرائم الإرهاب ـعلى قاع وخروجا ً غيابي للمحكمة أن تصدر حكما بحق  ا

ً غ تبليغلِّ المنصوص عليها في نظام جرائم الإرهاب وتمويله إذا بُ  المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم ً ـحـيـصح ا ن طريق وسائل ـع ا
  .ة ـيـمـرسـلام الـل الإعـائـدى وسـالتبليغ أو اح
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   :وتظهر أهمية التفرقة بين الحكم الغيابي والحكم الحضوري في أن
  .مـكـحـلاف الـخـة بـارضـه بطريق المعـيـفن ـوز الطعـيجالأول  -
  ة.ـقـريـذه الطـه بهـيــن فــعـطـل الـبـقـذي لا يـال يـانـثـال -

 ً   : يـائـنهـم الـكـحـي والـدائـتـم الابـكـحـ: الثانيا
والذي يجيز النظام الاعتراض فإن الحكم الابتدائي هو الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى،  ل نظام الإجراءات الجزائيةـي ظـف

  .عليه بطلب الاستئناف
ً ـة، إما بعـأما الحكم النهائي فهو الحكم المكتسب للقطيع  ، باستثناء الأحكام التيدم الاعتراض عليه خلال المدة المحددة نظاما

  روضة. ـوبة المفـقـة العـعـيـبـن طـض النظر عـليا أو صدوره منها بغـتتضمن عقوبة إتلافيه، أو بتأييد الحكم من المحكمة الع
ً نحنْ مُ  ىودي قد نحـوبذلك فإن المنظم السع ل الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف ـتجع عن الأنظمة المقارنة التي ى مختلفا

  ض النظر عن كونها تم الاعتراض عليها خلال المدة المحددة بطلب النقض أم لا. ـأحكامة نهائية بغ
الإشارة هنا إلى أن تكييف الحكم على انه مكتسب للصفة النهائية أم لا، له أثر مهم، إذ إن الأحكام الجزائية وفقا للمادة ومن المهم 

  ة. ـيـائـت نهـحـبـا إلا إذا أصـذهـيـفـنـوز تـجـ) من نظام الإجراءات الجزائية لا ي212(
د استنفاد جميع طرق الاعتراض على الحكم ، ـفيه نهائية إلا بعل الحكم المنطوي على عقوبة إتلاـدم جعـو مع انه من المسوغ ع

) من نظام الإجراءات الجزائية التي جاء فيها ((الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف أو المؤيد 10و هو ما نصت عليه المادة (
                ا))ـيـلـد تأييدها من المحكمة العـإلا بع ل، أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها لا تكون نهائيةـتـقـمنها بال

إلا أنه ليس هناك ما يبرر عدم إكساب الأحكام التي تصدرها أو تؤيدها محكمة الاستئناف ولا تتضمن عقوبات إتلافيه الصفة 
م من ـليا وسيله يمكن للمتهـالمحكمة العبطلب النقض أمام  ا قابله للتنفيذ حتى لا يكون الاعتراض على الحكمـلهـالنهائية و جع

  م. ــكـحـر الـيـأخـخلالها ت

  يـزائـجـم الـكـحـة الـحـروط صـي: شـانـثـرع الـفـال
  وى الجزائية وهو صك يؤكد براءة المتهم من التهمة المنسوبة اليه أو يدينه بارتكابها. ـد الحكم الجزائي ثمرة الدعـيع

وان  وقد اشترط نظام الإجراءات الجزائية أن يصدر الحكم في شكل معين يتمثل في تلاوته في جلسة علنية وان يكون محرراً 
  ي: ـلـا يـمـيـا فـهـاولـنـتـينه نـيتضمن بيانات مع

  م ـكـحـالـق بـطـنـأولا: ال
ن أصدره سواء تم التوقيع مد التوقيع عليه مـم بعـكـحـى الـلـتـوب أن يُ ـ) من نظام الإجراءات الجزائية على وج181نصت المادة (

  في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية.  -في مسودة الحكم أو في ضبط الدعوى 

وذلك بحضور أطراف الدعوى وحضور جميع القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم مالم يحدث لأحدهم مانع من الحضور . 
حال إدانته  يساهم في رد اعتبار المتهم في حال عدم إدانته وتحقيق الردع العام فيبالإضافة إلى أن إصدار الحكم في جلسة علنية 

   .بالجريمة المنسوبة اليه
ذا الشرط هو تحقيق أهداف علانية المحاكمة، ومن أهمها تمكن الجمهور من مراقبة حسن سير ـدف الأساسي لهـفإن اله

  دالة القضائية. ـالع
  د لحظة النطق بالحكم لحظة ميلاده النظامي ويبدأ عندها في إنتاج آثاره النظامية التي سنأتي على بيانها قريبا. ـوتع

ولم يبين نظام الإجراءات الجزائية هل يكتفي بتلاوة المنطوق (النتيجة التي توصل اليها الحكم) أم بتلاوة المنطوق مع الأسباب، 
  مع أسبابه.  هِ ص على أن النطق بالحكم يكون بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقإلا أن نظام المرافعات الشرعية ن

  مـكـحـر الـريـحـا: تـيـانـث
ب أن يكون في شكل مكتوب حتى ـجـنى أن الحكم يـد تلاوته من المحكمة في صورة ((صك)) بمعـأوجب النظام صدور الحكم بع
  ذه. ـيـفـنـيمكن إثباته والاحتجاج به وت

ً ـنعـتـتنطق المحكمة بالحكم إلا وهي مقتى لا ـوح رر مسودة الحكم قبل النطق به، وأن تشتمل ـأن تح يهاب علـجـفإنه ي ة به تماما
يجب أن يسجل كل حكم ، على رقم الدعوى وتاريخها ونص الحكم، وأسبابه، وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وتوقيعهم

ن ـل مـكـصدقه منه، لالأعلى للقضاء خلاف ذلك، ثم يحفظ في ملف الدعوى وتسلم صوره مُ رر المجلس ـل الأحكام مالم يقـجـفي س
ً ـم، والمدعي العام، والمدعي بالحق الخاص إن وجـالمته ية لمن ترى المحكمة إبلاغه، ـطعـد اكتسابه الصفة القـبع د، ويبلغ رسميا

لمنظم بتحديد موقع تسليم صورة صك الحكم للخصوم لأهمية ذلك في ني اـوقد ع،  ر المحكمة خلاف ذلكـوإلى النيابة العامة مالم ت
  تحديد مواعيد الاعتراض على الحكم، كما سنأتي على توضيحه لاحقا.



  
  هذا العمل صدقة جارية عني وعن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهجعل اللهم أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  م ــكـحـك الـات صـانـيـا: بـثـالـث
هـي:         ثلاثة أجزاءيمكن تقسيم صك الحكم الذي يجب أن يوقع عليه ويختمه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم إلى 

) ومع أن الأصل أن تراعي المحكمة هذا الترتيب المنطقي لبيانات الحكم إلا أنه لا يترتب على مخالفته ومنطوق وأسباب ديباجة( 
  البطلان. 

  :ةـاجـبـديـم الـكـحـن الـزء الأول مـالج
م المحكمة التي أصدرت الحكم، وتاريخ إصداره، وأسماء ـاسل ـمـشـتـم، فـكـحـرف بالـعْ لومات التي تُ ـيجب أن تحتوي على المع 

ً القضاة، وأسماء الخصوم، ووكلائهم، وأسماء الشهود والجريمة موضوع الدعوى، وملخص لما قدمه الخصوم من طلبات أو  ا
  وى، وتاريخ ضبطها. ـدعـط الـبـدد ضـدفاع، وما استند إليه من الأدلة والحجج وخلاصة الدعوى، وع

  :ابـبـالأس مـكـحـن الـي مـانـثـزء الـجـال
ية والأسانيد الشرعية، والنظامية التي قام عليها ـعليها منطوق الحكم والتي تشمل الأسباب الواقع يَ نِ ـتي بُ ـيجب أن ينص على ال 

الدعوى فالحكم الذي راف ـدم استبداد القضاء بسلطته في مواجهة أطـالحكم من أهم الضمانات التي تكفل ع تسبيبد ـالحكم، ويع
يش بين أفراد المجتمع دون عقوبة يستمد قبوله في ـه من حياته أو حريته أو يكفل له العـبـم المحكوم عليه بموجرِ حْ يمكن أن يَ 

  .ب الحكمـيـبـالحقيقة من قناعة الجمهور به، وهو مالا يتحقق إلا بموافقته لأحكام الشرع، والنظام والذي يجب أن يظهره تس
  :ه ـأنـول بـقـوض بالـوض محمد عـليه الأستاذ الدكتور عـق عـلـد عـقـر الحكم فـو في الحقيقة جوهـلتسبيب هولأن ا
راء في أن التسبيب فيه فن القضاء ففي هذه المنطقة تبرز شخصية القاضي ويتضح مدى ثقافته وفهمه الصحيح لأحكام "لا مُ 

  بير عنه بلغة واضحة"ـالمزج بين ذلك كله والتعالقانون وتمكنه من أصول الاستدلال وقدرته على 
ر التسبيب الأدلة التي استندت اليها المحكمة، وكيف قادها إلى النتيجة التي توصلت هِ ظْ ولكي يحقق التسبيب أهدافه فيجب أن يُ 

المحكمة من خلال التسبيب تبرر تها الدعوى، وبذلك فإن ـاليها (منطوق الحكم) وكذلك الرد على الدفوع الجوهرية التي تضمن
  ه. ـل لـمـتـحـد مـقـالحكم وتدافع عنه ضد أي ن

جملة أو غامضة، وأن فصلة وواضحة وليست مُ ومن البديهي القول إنه حتى يحقق التسبيب غايته فيجب أن تكون الأسباب مُ 
  م. ـكـحـوق الـطـنـى مـة إلـيـقـنطـود بصورة مـقـضها الآخر، وان تـض بعـض، وألا ينقـبعـضها الـتسقة مع بعتكون مُ 

   مـكـحـوق الـطـنـم مـكـحـن الـم ثـالـثـالزء ـالج
  وهي النتيجة التي توصلت اليها المحكمة في الدعوى المرفوعة أمامها والقضاء الذي تلته في الجلسة العلنية.

وبة عليه. ـقـإدانته بالجريمة المنسوبة اليه وتوقيع العدم إدانة المتهم أو ـوفي الدعوى الجزائية فإن منطوق الحكم سيكون إما ع
تثبت  ودي لم يستخدم مصطلح الحكم ببراءة المتهم بحكم أن الأصل أن المتهم برئ حتىـوتجدر الإشارة هنا إلى أن المنظم السع

ف مبدأ افتراض البراءة، ويجب أن ني أن المتهم لم يكن قبل الحكم يتمتع بهذه الصفة وهو ما يخالـإدانته ومن ثم فإن الحكم بما يع
ً ـكـوق الحـطـنـي مـتفصل المحكمة ف ذا ـدم من المدعي بالحق الخاص إلا إذا رأت المحكمة أن الفصل في هـب المقـلـطـفي ال م أيضا

ى ـات إلـبـلـطـلك الـي تـالفصل ف ئرجـذ تُ ـندئـالطلب يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجزائية فع
لقة بالأشياء المضبوطة إذا لم تكن فصلت فيها ـراءاتها، كما يجب عليها أن تفصل في طلبات الخصوم المتعـن استكمال إجـيـح

 ً   ضرورة لذلك.  أثناء نظر الدعوى أو تحيل النزاع في شأنها إلى المحكمة المختصة إذا وجدت مسبقا

  مـكـحـدور الـلى صـع ةـبـرتـتـار المـث: الآثـالـثـرع الـفـال
  ران مهمان هما: ـوى الجزائية المرفوعة أمامها أثـي موضوع الدعـا الفاصل فـمهـكـلى إصدار المحكمة حـب عـرتـتـي
  :مـكـحـدور الــر الأول لصـالأث -

ها وتزول ولايتها بنظرها، توزحأي تلاوته في جلسة علنية والتي تمثل لحظة ميلاده النظامي، وأن الدعوى الجزائية تخرج من 
  ه .ل في حكمها ولو تبين لها خطؤـديـعـتـولذلك فإنه لا يجوز لها ال

                                                                                                           :وىـدعـي الـي فـزائـجـم الـكـحـدور الـصـي لـانـثـر الـالأث
دة حظر إعادة ـفيتمثل في عدم جواز رفع دعوى جزائية أخرى على المتهم عن الوقائع والأفعال التي صدر بشأنها الحكم، ولقاع

فعال والوقائع التي سبق أن صدر بحقها حكم جزائي أهمية في حماية المتهم من إمكانية رفع الدعوى الجزائية على المتهم عن الأ
ته من جهاز ادعاء عام لا يمتلك أدلة كافية لإقناع المحكمة بإدانته ـلا طائل منها إلا التنكيل به وتشويه سمع محاكماتـ إرهاقه ب

  ظر دعاوى لا تتحقق المصلحة العامة بالنظر فيها. بالأفعال المنسوبة اليه ، كما انه يستنزف جهد المحاكم في ن

) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجزائية العامة ضد المتهم نفسه عن 186ولذلك فقد نصت المادة (
  الأفعال والوقائع نفسها التي صدر فيها حكم قضائي يفصل في موضوع الدعوى الجزائية بإدانته أو عدم إدانته. 



  
  هذا العمل صدقة جارية عني وعن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهجعل اللهم أ
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  ٥٤الصفحة 

ت دعوى جزائية أخرى على المتهم عن الأفعال والوقائع التي سبق أن صدر في حقها حكم قضائي ، فيحق للمتهم ـوإذا رفع
التمسك بالحكم السابق في أي حالة كانت عليها الدعوى الأخيرة كما انه يجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم يتمسك به 

  ه أو شهادة من المحكمة بصدوره . الخصوم، ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة رسمية من

ولكن حتى لا يحول حظر النظام رفع الدعوى الجزائية ضد المتهم نفسه عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر فيها حكم قضائي 
 يفصل في موضوع الدعوى الجزائية بإدانته أو عدم إدانته من تصحيح ما شاب الحكم من خطأ ، فقد أجاز النظام للخصوم

ً ـراض على الأحكام بطرق معالاعت   .ينة سيتم تناولها لاحقا

  ام ـكـلى الأحـراض عـتـرق الاعـر طـشـادي عـحـال
يستدعي التأكد من صحة الحكم الجزائي وجود طرق يمكن لأطراف الدعوى من خلالها أن يطلبوا من الجهة القضائية المختصة 

ديلات التي أدخلها نظام القضاء ـل من اهم التعـد ذلك ولعـتنفيذه أو حتى بعمراجعة هذا الحكم للتأكد من صحته قبل الشروع في 
بالنص  هـ 1435استحداث طرق جديدة للاعتراض على الأحكام وقد قام نظام الإجراءات الجزائية الصادر عام  هـ 1428لعام 

وإعادة النظر بالإضافة إلى ذلك  ف والنقضعلى القواعد التي تنظم طرق الاعتراض على الأحكام الجزائية المتمثلة في الاستئنا
فإن هناك طريقة إضافية للاعتراض على الأحكام الجزائية الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في جرائم الإرهاب وتمويله 

  وهي المعارضة. 

 ةـارضـعـالم ث الأولـحـبـالم

   ه:ـى أنـلـة عـارضـمعـق الـريـطـراض بـتـرف الاعـيع
  ادة طرح الدعوى أمام المحكمة ذاتها التي أصدرت الحكم. ـالاعتراض على الحكم الجزائي الغيابي ويترتب عليه إعهـو 

ويستهدف الاعتراض على الحكم الغيابي بطريق المعارضة تمكين المتهم من إبداء دفاعه ضد التهمة الموجة اليه وهو ما يمكن 
ن فرصة تصحيح حكمه على ضوء ما أبداه المتهم من دفاع إذا كان هناك ما القضاء من سماع طرف مهم من أطراف الدعوى وم

  يستدعي ذلك. 

يبه ـيب عن جلسات محاكمته، هو عدم تمكين المتهم من استخدام تغـفالهدف من السماح للمحكمة بأن تحكم على المتهم المتغ
المتهم في الدفاع عن نفسه ضد التهمة الموجهة اليه رقلة سير محاكمته، إلا أن ذلك يجب ألا يكون على حساب حق ـة لعـذريع

  د من أهم الضمانات التي تكفل عدالة وصحة الأحكام الجزائية.ـوالذي يع

ولقد سبق أن بينا أن نظام الإجراءات الجزائية بخلاف الأنظمة المقارنة لم يجز الحكم على المتهم الغائب، ولذلك فإنه لم ينص 
  طرق الاعتراض على الأحكام. طريقة من ـ على المعارضة ك

ً 9إلا أن المادة ( ً غيابي ) من نظام مكافحة الإرهاب وتمويله واستثناء من تلك القاعدة نصت على أنه للمحكمة أن تصدر حكما في  ا
ً تبليغ غَ لِّ حق المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إذا بُ  غ أو احدى عن طريق وسائل التبلي اً صحيح ا

وسائل الإعلام الرسمية وللمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم، لكن نظام جرائم الإرهاب وتمويله أغفل تناول القواعد التي 
تنظم آلية الاعتراض على الحكم الغيابي بطريقة المعارضة، ولذلك فإنه يجب الرجوع هنا إلى مواد نظام المرافعات الشرعية التي 

  غيابي بحق المدعى عليه. أجازت إصدار حكم

 ً  وفقا لنظام المرافعات الشرعية فإن للمحكوم عليه الحق في المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته خلال ثلاثين يوما
  من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم وإلا سقط حقة في المعارضة. 

  م عليه بالحكم فيرفع الحكم لمحكمة الاستئناف لتدقيقه. ذر تبليغ المحكوـروف أو تعـوإذا لم يكن للمتهم مكان إقامة مع

يب المعارض أو الوكيل عن ـويقدم طلب المعارضة بمذكرة تتضمن رقم الحكم المعارض عليه وتاريخه وأسباب المعارضة وإذا تغ
الحكم الغيابي نهائيا. وإذا الجلسة الأولى لنظر المعارضة فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في المعارضة ويصبح 

 ً   فلا يجوز الاعتراض عليه بالمعارضة، وإنما يتم الاعتراض عليه بطلب إعادة النظر . أصبح الحكم الغيابي نهائيا

  

  



  
  هذا العمل صدقة جارية عني وعن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهجعل اللهم أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحتمل الخطأ والصواب فما أصبت به فمن الله وما أخطأت به فمن نفسي والشيطان                                                 ني عن المذكرة ـهذا جهد بشري لا يغ
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  ٥٥الصفحة 

  قـيـدقـتـاف والـنـئـتـي الاسـانـثـث الـحـبـالم
بالوقائع أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التي إعادة طرح الدعوى بجميع عناصرها المرتبطة المقصود بالاستئناف هنا هو 

  ا. ـهـيـل فـصـفـادة الـم إعـتـيـأصدرت الحكم ل

ية الاعتراض على الأحكام بطلب الاستئناف إلى التثبت من صحة الحكم عن طريق النظر في الدعوى ـدف المنظم من ناحـويسته
كان استئناف الأحكام يعاب عليه أنه يساهم في إطالة أمد الدعوى وإن  ة الاستئناف)معلى درجتين (المحكمة الابتدائية، ومحك

الجزائية وهو ما يترتب عليه أثار سلبية جمة، إلا أنه مع ذلك يمثل ضمانة مهمة في سبيل تحقيق الرسالة التي من أجلها أوجد 
  .القضاء وهو تقرير الأحكام العادلة في الدعاوى المرفوعة إليه

رفة قاضي الدرجة الأولى بأن ـكما أن مع ،درجتين يساهم في تصحيح الأخطاء التي يقع فيها قاضي الدرجة الأولىفالتقاضي على 
ً ـث عـحـبـوى والـد ذاته دافعة له للاجتهاد في التحقيق في الدعـهناك محكمة تراجع أحكامه يمثل في ح لها  ن الحقيقة والحكم وفقا

 ً ً  لاستئناف تشكل مؤشراً لنقض أحكامه، كما أن أحكام ا تفاديا دد ـفي تقييم مستوى قاضي المحكمة الابتدائية، فكلما زاد ع مهما
 س صحيح .ـكيف والعـدل على أن مستوى القاضي ضعـا من قبل محكمة الاستئناف فإن ذلك يـضهـقـالأحكام التي يتم ن

الإجراءات الجزائية، يحق للمحكوم عليه وللمدعي العام ل نظام ـراءات استئناف الأحكام في ظـم توضيح إجـتـيـي سـلـا يـمـيـوف
ً ـيـدقـوللمدعي بالحق الخاص طلب الاستئناف أو ت ، ومن ق الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظاما

 اف الدعوى بحقهم فيالمحكمة التي تصدر الحكم إعلامهم بهذا الحق حال النطق به ويدون في ضبط الدعوى إعلام أطر واجب
الاعتراض على الحكم والمدة المحدد لتقديمه، وأن الحكم سيكتسب الصفة القطعية بمضي تلك المدة دون تقديم مذكرة الاعتراض، 

  مالم يكن الحكم واجب التدقيق. 

 ً ي طلب الاعتراض صورة من تاريخ استلام صاحب الحق ف ويجب أن يقدم طلب الاستئناف أو التدقيق خلال مدة قدرها ثلاثون يوما
د الذي تحدده المحكمة عند النطق ـصك الحكم التي يجب تسليمها للخصوم خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم وفق الموع

دد فتودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه، ويمثل ـحـمـد الـبالحكم، وإذا لم يحضر الخصوم لاستلام صورة صك الحكم في الموع
  م. ـكـحـى الـلـراض عـتـرر للاعـاع بداية للموعد المقتاريخ الإيد

ً ـوفي حال لم يقدم المع ، إلا إذا ترض اعتراضه خلال المدة المحددة يسقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق ويصبح الحكم نهائيا
لإتلافية) فيجب اكان الحكم ينطوي على إيقاع عقوبة القتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها (العقوبات 

  د الخصوم.ـترض عليه أحـرفعه لمحكمة الاستئناف لتدقيقه حتى لو لم يع

دع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على لا يقبل الاعتراض على الحكم بطلب الاستئناف أو التدقيق إلا بمذكرة تو
رض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع ـتـراض، وطلبات المعـتـرض عليه ورقمه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الاعـتـبيان الحكم المع

  راض. ـتـرة الاعـذكـم

إلى الدائرة التي أصدرت الحكم،  اً الخاص بذلك، تحال فورد تقييد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل ـوبع
ترض عليه من غير مرافعة إلا إذا رأت ـثم يتم النظر في طلب الاستئناف أو التدقيق ابتداء من قبل الدائرة التي أصدرت الحكم المع

  أن هناك ما يستدعي ذلك. 

ت الحاجة إلى ـعليها الاعتراض، والاستماع إلى المرافعة إذا دعوبعد النظر في المذكرة الاعتراضية من ناحية الأسباب التي بني 
دل وتسري قواعد استئناف الأحكام على ـديل الحكم يبلغ الخصوم بالحكم المعـه، وفي حال تعـلـديـعـذلك، فللدائرة تأكيد حكمها أو ت

  ه. ـيـلـراض عـتـث المدة والحق في الاعـيـل من حـديـالتع

ترض فيجب عليها أن تقوم برفع الحكم مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض ـها برفض طلب المعأما تأكيد الدائرة حكم
  ليها الفصل في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق على وجه السرعة.ـب عـجـوجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف التي ي

ة، ويبلغ الخصوم بالحضور ـعـالتدقيق إذا رأت النظر فيه مرافثم تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب 
  في الجلسة التي حددت. 

ويجب على الجهة المختصة إحضار المتهم الموقوف أو المسجون إلى محكمة الاستئناف، إذا لم يكن المستأنف أو من طلب 
ً أو موقوف التدقيق سجيناً  ولم يطلب السير في الدعوى أو لم  شر يوماً خمسة ع ولم يحضر بعد إبلاغه بموعد الجلسة، ومضى ا



  
  هذا العمل صدقة جارية عني وعن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهجعل اللهم أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحتمل الخطأ والصواب فما أصبت به فمن الله وما أخطأت به فمن نفسي والشيطان                                                 ني عن المذكرة ـهذا جهد بشري لا يغ
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  ٥٦الصفحة 

يحضر بعد فيها فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف، على أنه يجب على المحكمة في كل الأحوال أن تقوم 
  . لتدقيقهليا ـالعبحق المحكوم عليه، وأن تقوم برفع الحكم إذا أيدته للمحكمة  إتلافيهبتدقيق الحكم إذا كان يتضمن إيقاع عقوبة 

إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم اليها من  ثم تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق استناداً 
د سماع المرافعة إذا كان الطلب باستئناف ـدفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المذكورة في مذكرة الاعتراض وتحكم بع

ً  بتدقيقهالحكم أو  ً أو جزئي ورأت المحكمة النظر فيه مرافعة إما بتأييد الحكم أو نقضه كليا   ض..ـقنـُوتحكم فيما  ا

  ي: ـلـا يـق مـيـدقـتـاف أو الـنـئـتـب الاسـلـطـام بـكـى الأحـلـراض عـتـن الاعـث عـديـحـن الـدم مـقـا تـمـر مـهـظـوي

  لا اختلاف بين إجراءات الاعتراض على الحكم بطلب الاستئناف أو التدقيق إلا من ناحية واحدة وهو:

د سماع أقوال الخصوم (ينظر الاعتراض مرافعة) بخلاف طلب ـالاستئناف أن تفصل في طلب الاستئناف إلا بعأنه لا يجوز لمحكمة 
التدقيق الذي يمكن أن تفصل فيه المحكمة دون سماع أقوال الخصوم، وأن كان يجوز لها أن تحدد جلسة لسماع أقوال الخصوم 

  قها من محكمة الاستئناف.وقد يكتفي بتدقي ،ةـعـإذا رأت النظر في الاعتراض مراف

  ي:ـهـة فـيـانـثـة الـظـلاحـمـا الـأم

 ً ما وسيتسبب ذلك لا محالة في إطالة أمد الدعوى  أن إجراءات الاعتراض على الحكم بطلب الاستئناف أو التدقيق طويلة نوعا
  الجزائية وهو ما يترتب عليه أثار سلبية على المتهم والمجتمع في آن واحد.

ً طَّ لومات جديدة لم تُ ـليس فيه مع )طلب الاعتراض (في الغالب ً لع عليها المحكمة سابقا ما يكون على  ، فوجه الاعتراض غالبا
في  ني أنها لم تتأمل القضية جيداً ـد الاعتراض عليه والحال كذلك يعـالمحكمة الابتدائية حكمها بع منطوق الحكم ولذلك فإن تعديل

  المرة الأولى أو أنها ليست واثقة من رأيها. 

  ض ـــقـنـث الـالـثـث الـحـبـالم
(المحكمة العليا)، فالدعوى  على الجهة القضائية المختصة الاعتراض على الحكم بطلب النقض لا يستهدف عرض النزاع کاملاً 

يفترض أنها عرضت على محكمتين (الدرجة الأولى والاستئناف) قبل أن تصل اليها، ولكن يهدف إلى التأكيد من مطابقة الحكم 
  للشرع والنظام مع التسليم بصحة الوقائع التي استندت اليها محكمة الموضوع في حكمها.

المحكمة المختصة بالنظر في طلب النقض هو التأكد من صحة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية وتوحيد تفسيرها في فدور 
جميع القضايا وفي مواجهة جميع الخاضعين لسلطانها القضائي، وهو ما يقضي وجود جهة قضائية واحدة تقوم بهذا الدور حتى 

  دد الاجتهادات وتختلف التفاسير. ـلا تتع

ونظم إجراءاته نظام الإجراءات  هـ  1428د النقض من طرق الاعتراض على الأحكام التي استحدثها نظام القضاء في عام ـويع
  حيث لم يكن له وجود في ظل التنظيم القضائي السابق.  هـ 1435الجزائية في عام 

  جراءات الجزائية:وفيما يلي سيتم تناول إجراءات الاعتراض على الأحكام بطلب النقض في ظل نظام الإ

يحق للمحكوم عليه وللمدعي بالحق الخاص الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو 
 تؤيدها محكمة الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:

  مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.  -١

ً  اً سليم صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً  -٢   لما نص عليه نظام .  طبقا

  صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.  -٣

ً الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصف -٤   غير سليم .  ا

ً  ويجب طلب  ترض اعتراضه خلال هذه المدة، سقط حقه فيـوإن لم يودع المع أن يقدم الاعتراض بطلب النقض خلال ثلاثين يوما
النقض، وإن كان النظام لم يحدد بداية الموعد المقرر للاعتراض على الحكم بطلب النقض، يتم الاعتراض بطلب النقض عن 

اف التي أصدرت الحكم أو أيدته، ويجب أن تشتمل المذكرة على البيانات المتعلقة طريق إيداع مذكرة اعتراض لدى محكمة الاستئن
بأسماء الخصوم، وعنوان كل منهم، وبيان الحكم المعترض عليه، ورقمه وتاريخه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض، 



  
  هذا العمل صدقة جارية عني وعن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهجعل اللهم أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحتمل الخطأ والصواب فما أصبت به فمن الله وما أخطأت به فمن نفسي والشيطان                                                 ني عن المذكرة ـهذا جهد بشري لا يغ
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 ً مسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في بأنه لا يجوز الت وطلبات المعترض، وتوقيعه و تاريخ إيداع مذكرة الاعتراض، علما
ً مذكرة الاعتراض، مالم يكن السبب متعلق   بالنظام العام، فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها. ا

د استلام مذكرة الاعتراض تقوم إدارة محكمة الاستئناف بقيدها في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك وترفعها مع صورة ـبع
لأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض تنظر الدائرة ضبط القضية وجميع ا

من الناحية الشكلية للتأكد من استيفائه للبيانات المنصوص عليها  المختصة في المحكمة العليا في الاعتراض بطلب النقض أولاً 
، فإذا كان الاعتراض غير في النظام وأنه صادر عمن له حق طلب النقض ثم تقرر بعد ذلك قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلاً 

  مقبول من حيث الشكل فتصدر قرار مستقلا بذلك. 

إلى ما في الملف من  فتفصل في موضوع الاعتراض بالإجماع أو بالأغلبية استناداً  شكلاً أما إذا قبلت الدائرة المختصة الاعتراض 
  الأوراق دون أن تتناول وقائع القضية. 

مع ذكر  بحسب الحال -ضه ـفإن لم تقتنع المحكمة بالأسباب التي بني عليها الاعتراض أيدت الحكم وإلا نقضت الحكم كله أو بع
المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها، فإذا لم يكن في المحكمة دائرة  يد القضية إلىـالمستند وتع

مختصة من غير من نظرها، فتحال إلى أقرب محكمة مختصة في المنطقة، دون الإخلال بما يصدره المجلس الأعلى للقضاء في 
تنظر الاعتراض أن الموضوع بحالته صالح للحكم وجب عليها أن  هذا الشأن، فإن كان النقض للمرة الثانية وقدرت الدائرة التي

  تحكم في الموضوع. 

أما الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها سواء 
  تم الاعتراض عليها بطلب النقض أم لا فتنفرد بالقواعد التالية: 

ظر الدائرة المختصة بالمحكمة العليا في موضوع طلب النقض بغض النظر عن استيفائه للشروط الشكلية، ويتم رفع الحكم تن
ً  لتدقيقهبطريقة تلقائية للمحكمة العليا  إلا إذا أيدته الدائرة المختصة، إذا لم  حتى لو لم يعترض عليه أحد الخصوم ولا يصبح نهائيا

د القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غير من ـيـمحكمة العليا الحكم فتنقضه، وتعتؤيد الدائرة المختصة بال
  ليا فيكون نظرها من الدائرة التي سبق أن نظرتها.ـت إلى المحكمة العـنظرها، وإذا حكم في الدعوى من جديد ثم رفع

  ر ـظـنـادة الـع إعـرابـث الـحـبـالم
بأنه طريق اعتراض غير عادي على الأحكام النهائية المتضمنة تطبيق عقوبة بحق المتهم أجازه ر: ـإعادة النظرف طلب ـيع

  .النظام في حالات محددة لإصلاح خطأ قضائي متعلق بوقائع الدعوى
  ي: ـر وهــظـنـادة الـلب إعـص طـائـصـريف خـذا التعـر هـهِ ظْ ويُ 

ً ائيهلا يجوز اللجوء إليه إلا إذا اكتسب الحكم الصفة النهائية لأن الحكم إذا لم يكن ن : أولا فإنه يتوفر لدى المتظلم طريق  ا
اعتراض آخر على الحكم يمكن أن يلجأ اليه قبل أن يطلب من الجهة القضائية المختصة طلب إعادة النظر ، وبذلك فإن الحاجة 

  .اليه تنعدم
ح الأخطاء د وسيلة لإصلاـلا يجوز اللجوء إلى طلب إعادة النظر إلا إذا شاب الحكم خطأ من حيث الوقائع، فهو لا يع ثانيا:

  المتعلقة بتطبيق القانون. 
الحالات التي أجاز فيها النظام الاعتراض على الأحكام بطلب إعادة النظر سنأتي على توضيحها قريبا أن شاء الله يجمع  ثالثا:

دانة أو بينها ظهور وقائع جديدة بعد صدور الحكم النهائي بالإدانة لو كانت حاضرة قبل صدور الحكم لقضت المحكمة بعدم الإ
بعقوبة أخف، ولذلك فإن هدف طلب إعادة النظر هو تصحيح الخطأ القضائي الواقع على المحكوم عليه بالإدانة عن طريق إعادة 

  النظر في الحكم على ضوء الوقائع الجديدة. 

جواز  استقرار الأحكام وحماية مبدأ عدمأما الأحكام النهائية القاضية بعدم إدانة المتهم فقد رأى المنظم أن المصلحة العامة في 
محاكمة المتهم نفسه على الفعل ذاته مرتين تقتضي عدم إعادة النظر فيها حتى وإن ظهرت أدلة جديدة تثبت ارتكابه للفعل الذي 

  أتهم به. 

  

  

  



  
  هذا العمل صدقة جارية عني وعن والديه وجميع المسلمين وأنفع به من قرأه أو نشرهجعل اللهم أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحتمل الخطأ والصواب فما أصبت به فمن الله وما أخطأت به فمن نفسي والشيطان                                                 ني عن المذكرة ـهذا جهد بشري لا يغ
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  زائية.وفيما يلي سيتم تناول إجراءات الاعتراض على الأحكام بطلب إعادة النظر في ظل نظام الإجراءات الج

أعطى نظام الإجراءات الجزائية جميع الخصوم في الدعوى الجزائية الحق في طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة 
  بالعقوبة ولو بعد تنفيذه أو سقوط العقوبة بالعفو أو الصلح أو وفاة المحكوم عليه في الحالات الآتية:

  إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حية.  -١

الحكمان نمائيين،  إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة نفسها، وكان -٢
  وبينهما تناقض يفهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما. 

بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي، من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر  -٣
  شهادة زور. 

  إذا كان الحكم مبنية على حكم صادر من احدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم.  -٤

عدم إدانة المحكوم  إذا ظهر بعد الحكم بينات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البينات أو الوقائع -٥
  عليه أو تخفيف العقوبة. 

يتم تقديم طلب إعادة النظر بصحيفة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل صحيفة الطلب على بيان الحكم المطلوب 
  بذلك. إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الطلب، وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص

إذا كان الحكم مؤيدة من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة طلب إعادة النظر إلى 
من محكمة الاستئناف وتقوم  اً المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الطلب أو يدرس من قبل المحكمة ذاتها إذا لم يكن الحكم مؤيد

بحسب الحال بعد النظر في صحيفة الطب بإعداد قرار بقبول الطلب أو عدم قبوله، فإذا قررت عدم قبول  المحكمة المختصة
 ً من  اً للإجراءات المقررة للاعتراض مالم يكن القرار صادر الطلب، فإنه لطالب إعادة النظر الاعتراض على قرار عدم القبول وفقا

 ً رت المحكمة قبول الطلب فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم ويجب عليها ، أما إذا قرالمحكمة العليا، فإنه يكون نهائيا
  إعلام أطراف القضية بذلك. 

زير وفي ـعلى عقوبة جسدية من قصاص أو حد، أو تع لا يترتب على قبول الطلب وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا كان الحكم مشتملاً 
  قرارها بقبول طلب إعادة النظر.  غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في

في حال تم رفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تقديم طلب إعادة نظر آخر بناء على الوقائع ذاتها التي استند اليها في الطلب الأول. 
بالإبقاء على الحكم أو الحكم بعدم إدانة المتهم أو تخفيض عقوبته، يجوز الاعتراض  الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى سواءً 

ً  اً عليها بطلب الاستئناف أو بطلب النقض إلا إذا كان الحكم صادر  .عن المحكمة العليا فيكون نهائيا

ً ـمع اً ضويـم فيجب أن تضمن حكمها تعـد إدانة المتهـإذا حكمت المحكمة بناء على طلب إعادة النظر بع ً  نويا للمحكوم عليه  وماديا
  ب ذلك.ـلـلما أصابه من ضرر إذا ط

  تـم الانتهاء من التفريغ بـفضـل االله وتوفيقه 

  م منـي جزيل الشكر والعرفان  ـكـول 

أسأل االله العظيم رب العرش الكريم ان يوفقنا وييسر امورنا في رضاه 

  رة ـا  والآخـيـدنـلا بالـعـات الـدرجـوال
💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐  


